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بعیدة عرفت البشریة النزاعات المسلحة غیر الدولیة منذ عصور قدیمة، ومع ذلك فقد ظلت 
عن أي تنظیم قانوني لھا بما في ذلك القانون الدولي للحرب، حتى تنبھ المجتمع الدولي إلى خطورة 
ھذه الفئة من النزاعات، وما تتسم بھ من طابع مأساوي نتیجة انتشار العنف واألسلحة فیھا 
الكثیر من  واالنتھاكات الخطیرة للمبادئ األساسیة للقانون الدولي اإلنساني؛ ومن ثم فقد حصلت
التطورات على صعید ھذا األخیر طوال النصف الثاني من القرن العشرین، تجسدت باتفاقیات جنیف 
، فضالً عن مجموعة األدوات 1977وكذلك بروتوكوالتھا األول والثاني لعام  1949األربع لعام 
األوساط الفقھیة  القانونیة األخرى والمبادئ العرفیة، وبالرغم من ذلك مازال ھناك جدل محتدٌم في
 والقانونیة الدولیة حول مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وھذا ما البد وأن یكون لھ تأثیر على
 تطبیق القانون الدولي اإلنساني.
على ھذا األساس، جاءت ھذه الدراسة بعنوان "مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأثره 
بحث في أبعاد ھذه المسألة، والتعرف على األثر الناجم عنھا، وذلك على القانون الدولي اإلنساني"، لل
باتباع المنھج الوصفي والتحلیلي. وقد أظھرت نتائج الدراسة الكمیة في أن الطلبة لدیھم مشكالت 
تتعلق بإجراءات القبول والتسجیل، ومشكالت تتعلق بدور المرشد األكادیمّي في إرشاد الطلبة 
التخصصات العلمیة، كذلك أوضحت النتائج وجود مشكالت في عدم توفر وتوجیھھم نحو اختیار 
 مصادر معلومات كافیة كالكتیبات التعریفیة واإلرشادیة. 
وقد تبین من خالل ھذه الدراسة أن الفقھ إزاء تحدید مفھوم النزاع المسلح غیر الدولي ذھب 
بالحروب األھلیة، واتجاه آخر في اتجاھین: اتجاه ذھب إلى تضییق مفھوم ھذه النزاعات وحصرھا 
ذھب إلى التوسع في تعریفھا لتشمل أنواعاً متعددة من االضطرابات والصراعات الداخلیة المسلحة؛ 
وأن عدم ورود نص محدد لتعریف ھذه النزاعات قد أبقى على المفھوم التقلیدي للحرب األھلیة قائماً، 
، في حین أن المفھوم 1949فاقیات جنیف لعام وھذا یتبین من تعریف المادة الثالثة المشتركة الت
ال یخرج عن حدود المفھوم التقلیدي  ،1977الذي نص علیھ البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 
للحرب األھلیة، كما خلصت الدراسة إلى أن الجھود التي بذلت وانتھت بما نص علیھ نظام محكمة 
 ر حول مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة.روما، ما تزال غیر كافیة إلزالة الغموض الذي یدو
وأوصت الدراسة بضرورة عقد مؤتمرات دولیة تستند إلى الوعي واإلدراك الفقھي 





ات التي ظھرت مؤخراً والتي تثیرھا بتمییزھا عن غیرھا من النزاعات، خاصة في تلك اإلشكالی
 مفھوم ووقائع النزاعات الداخلیة المدولة.
، البروتوكول 1949النزاع المسلح غیر الدولي، اتفاقیات جنیف عام  كلمات البحث الرئیسیة:





 باللغة اإلنجلیزیةالعنوان والملخص 
The Concept of Non-International Armed Conflict and its Impact on 
the Application of International Humanitarian Law  
Abstract 
Humanity has known non-international armed conflicts since ancient times, and yet it 
has remained far from any legal regulation of it, including the international law of war. 
The international community is alerted to the seriousness of this category of conflicts, 
and it’s catastrophic nature as a result of spread of violence and weapons in it and 
serious violations of the basic principles of international humanitarian law. Hence, 
many developments took place throughout the second half of the twentieth century 
that was formed in the four Geneva Agreements of 1949 as well as their first and 
second protocols of 1977. In addition to these protocols, there is a set of other legal 
tools and customary principles. There is still an intense debate in the jurisprudential 
and international legal circles on the concept of non-international armed conflicts, and 
this must have an impact on the application of international humanitarian law.  
On this basis, this study came under the title “The concept of non-international armed 
conflicts and its impact on the enforcement of international humanitarian law”, in order 
to search in the dimensions of this concern, and identify the resulting impact by 
following the descriptive and analytical approach. It was found through this study that 
the jurisprudence regarding defining the concept of the non-international armed 
conflict went in two directions: a direction that went to narrow the concept of these 
conflicts and limit them to civil wars, and another direction that expanded its definition 
to include multiple types of internal armed disturbances and conflicts. The lack of a 
specific text defining these conflicts has kept the traditional concept of civil war in 
place, and this is obvious from the definition of communal third subject of the Geneva 
Conventions of 1949, while the concept specified in the Second Additional Protocol 
of 1977 does not go beyond the limits of the traditional concept of civil war. The study 
also concluded that the efforts that were made and ended with the Rome Court System 





international armed conflicts. The study recommended the necessity of holding 
international conferences based on the jurisprudential and legal awareness of the 
problems raised by the issue of defining non-international armed conflicts, and the 
dimensions related to distinguishing them from other conflicts, especially in those 
problems that have emerged recently and raised by the concept and facts of 
internationalized internal conflicts. 
Keywords: Non-international armed conflict, Geneva conventions of 1949, Second 








الحمد والشكر � أوالً وأخیراً الذي أتمَّ علّي نعمتھ ووفقني في إعداد ھذه الدراسة، ثم أتقدم 
وساعدوني وأرشدوني وتعاونوا معي بجزیل الشكر وعظیم االمتنان إلى كل من كانوا إلى جانبي، 
في سبیل ھذه الغایة، وأخص منھ، أ.د. محمد خلیل الموسى المشرف على ھذه الرسالة الذي كان نعم 
المعلم والمرشد والموجھ، إذ أمدني بكل ما بوسعھ من جھد ووقت ومشورة وتوجیھ وعنایة، أصعب 
ن الشكر موصول إلدارة كلیة القانون في ما یكون علّي الیوم أن أفي بحقھ شكراً وعرفاناً، كما أ
جامعة اإلمارات وأساتذتھا الكرام لما قدموه لي من مؤازرة ودعم وتشجیع طوال فترة إعداد الدراسة، 











 إلى سیدي ومعلمي األول.. والدي.
 وإلى من فطمني على حب الخیر.. والدتي.
 العمر والدرب والمصیر.. زوجتي. وإلى شریكة
 إلى الوطن إنساناً وأرضاً وإلى البشریة جمعاء
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ال شك في أن صدور القانون الدولي اإلنساني یمثل إنجازاً بالغ األھمیة بالنسبة للبشریة جمعاء، 
النزاعات السیما وأنھ یستند إلى مجموعة من المبادئ والقواعد التي تؤسس لحمایة اإلنسانیة أثناء 
المسلحة، ویھدف بالدرجة األولى إلى حمایة اإلنسان وتجنبھ مخاطر العملیات العدائیة التي ال یمكن 
تداركھا ومعالجتھا عند حدوثھا، وذلك في إطار ما شھده القرن العشرین من تنامي االھتمام الدولي 
واإلنسانیة في ظل الحروب بتنظیم قواعد قانونیة للحد من اآلثار الوخیمة التي تقع على اإلنسان 
والنزاعات المسلحة، وھو السیاق الذي أسفر عن ظھور مصطلح النزاعات المسلحة غیر الدولیة، 
 وذلك على أساس تقسیم ثنائي للنزاعات المسلحة یصنفھا إلى دولیة وغیر دولیة.
وى اإلقلیم فغالباً ما تندلع النزاعات المسلحة غیر الدولیة بین طرفین أو عدة أطراف على مست
الواحد للدولة، بحیث یسعى كل طرف إلى تحقیق وبسط سیطرتھ على مقالید األمور وممارسة 
السیادة، بغض النظر عن أسباب النزاع، والتي یمكن أن تتخذ أشكاالً وصوراً متعددة ومتباینة سیاسیة 
ھیك عن النزاعات أو دینیة أو عرقیة أو إقلیمیة أو بصیغة مركبة من بعض أو كل ھذه األسباب، نا
المسلحة التي تصاحب الثورات واالنتفاضات الشعبیة أو الفئویة على أنظمة الحكم المستبدة، فضالً 
عن إمكانیة أن تؤدي التدخالت الخارجیة إلى اندالع النزاعات المسلحة غیر الدولیة، بحیث تتخذ 
 ]1[.طابع "الحرب بالوكالة"
غیر دولي یوجب في المقابل تطبیق القانون الدولي  على ھذا األساس، فإن اندالع نزاع مسلح
اإلنساني، حیث یفرض ھذا القانون قیوًدا على األطراف المتنازعة فیما یتعلق بالطرق التي ینبغي 
أن تسیر بھا كافة العملیات العدائیة، بغیة حمایة كافة األشخاص المتضررین من النزاع، كما یفرض 
                                                           
1. Ants. W, (1996). The Enduring Threat of the Small War and the Land Mine by Kenneth 





ات على طرفي النزاع على قدم المساواة، ولكن دون منح أیة صفة القانون الدولي اإلنساني التزام
 قانونیة لجماعات المعارضة المسلحة المشاركة في ذلك النزاع.
لكن، وبالرغم من التطورات التي شھدھا القانون الدولي اإلنساني، إال أن مسألة تحدید طبیعة 
اتفاق فقھي أو قانوني، وذلك نتیجة وماھیة النزاعات المسلحة غیر الدولیة مازالت بعیدة عن أي 
للعدید من العوامل المتباینة، والتي من أھمھا الصعوبات المتعلقة بالتمییز بین النزاعات المسلحة 
غیر الدولیة والنزاعات المسلحة الدولیة والتي حالت دون التوصل إلى تمییز تلقائي بین النوعین، 
دة لتعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة في وعدم االتفاق على قواعد وضوابط موضوعیة محد
الوقت الذي یسعى القانون الدولي اإلنساني إلى شمولھا، وأیضاً بسبب تعدد وتباین صور النزاعات 
المسلحة غیر الدولیة وتداخلھا مع أنواع أخرى مماثلة لھا كالحرب األھلیة والنزاعات الداخلیة 
ً مواقف الدول في توصیف المدولة، باإلضافة إلى اإلشكالیات البا لغة التعقید والتي تثیرھا دائما
نزاعاتھا وصراعاتھا الداخلیة مع الجماعات المتمردة علیھا، والتي تعد من أكثر التعقیدات إثارة 
 للجدل والخالف القائم حتى الیوم حول مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة.
 أوالً: مشكلة الدراسة
الحالیة، مما تؤكده الدراسات في ھذا المجال من أن اإلشكالیات العالقة تنبثق مشكلة الدراسة 
والمتعلقة بمفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة مازالت تلقي بآثارھا السلبیة على عملیة تطبیق 
القانون الدولي اإلنساني سواء من حیث البنیة القانونیة أو من حیث المتطلبات اإلجرائیة المتعلقة 
على أرض الواقع، مما یستدعي البحث في طبیعة ھذه االشكالیات، والتعرف على المسار  بتطبیقھ
الذي سلكتھ مسألة تحدید مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وأثر غیاب مفھوم محدد وموحد 
 وجامع مانع لھا على تطبیق القانون الدولي اإلنساني.
ك أثر سلبي ناجم عن غیاب مفھوم محدد تنطلق الدراسة من افتراض رئیسي مفاده أن ھنا





الحاالت التي تكون علیھا ھذه الفئة من النزاعات في الواقع الفعلي، وھي الفرضیة التي یمكن تحلیلھا 
 إلى عدة فرضیات فرعیة، كاآلتي:
شكالیة مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة تمثل عائقاً أمام تطبیق قواعد القانون الدولي . أن إ1
 اإلنساني.
. أن استمرار الجدل الفقھي والقانوني حول مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة یعوق عمل 2
ا على أداء المنظمات الدولیة المعنیة بتطبیق قواعد القانون الدولي اإلنساني ویحد من قدرتھ
 وظائفھا وتحقیق األھداف الحمائیة للقانون الدولي اإلنساني.
. أن الخلط القائم بین النزاعات المسلحة غیر الدولیة والنزاعات المشابھة لھا یؤثر بشكل سلبي 3
على تطبیق القانون الدولي اإلنساني فیما یتعلق بتحقیق العدالة المتعلقة بجرائم الحرب والمالحقة 
 یة لمرتكبیھا.الجنائ
 ثانیاً: أھمیة الدراسة
تنبع أھمیة الدراسة بشكل رئیسي من أھمیة مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة، واالھتمام 
الواسع الذي یحظى بھ ھذا المفھوم، السیما في ظل اإلشكالیات التي مازال یثیرھا، والتي انعكست 
أھمیة الدراسة من تعدد وتنوع النزاعات آثارھا على القانون الدولي اإلنساني؛ كما تتضح 
والصراعات الداخلیة التي تتداخل وتتقاطع وتتشابك مع مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة، 
كالحروب األھلیة واالضطرابات والتوترات الداخلیة، باإلضافة النزاعات المسلحة ذات الطابع 
تطلب المزید من البحث والدراسة لمعرفة آخر الدولي (الدولیة والداخلیة المدولة)، األمر الذي ی






عالوة على ذلك، فإن أھمیة الدراسة تكمن في الحاجة إلى دراسة األثر المترتب عن إشكالیة 
مسلحة غیر الدولیة على تطبیق القانون الدولي اإلنساني، غیاب مفھوم محدد وموحد للنزاعات ال
والتعرف على األبعاد القانونیة واإلجرائیة لھذا األثر، وانعكاساتھ على مستوى ودرجة تحقیق أھداف 
 القانون الدولي اإلنساني.
 ثالثاً: منھج الدراسة
إللقاء نظرة شاملة لتحقیق أھداف الدراسة، اتبع الباحث تطبیق المنھج الوصفي بشكل أساسي 
تستوفي وصف وتحدید األطر العامة للتعریفات التي أنیطت بتحدید مفھوم النزاعات المسلحة غیر 
باإلضافة إلى  داخلیة وغیرھا،الدولیة وما یقاربھا في المفھوم سواء االضطرابات أو التوترات ال
ذا المفھوم عن طریق تفكیك االعتماد على المنھج التحلیلي في محاولة لكشف الغموض الذي یعتري ھ
العناصر األساسیة، وتحلیل وسبر النصوص القانونیة المتعلقة بھ باإلضافة إلى األحكام والقرارات 
القضائیة واآلراء الفقھیة ومن ثم دراستھا بأسلوب علمي وموضوعي ذو طابع شمولي ومتعمق؛ 
القانونیة متزامنة مع تطور بعض باإلضافة إلى تطبیق المنھج التاریخي فیما یتعلق بتطور النصوص 
النزاعات المسلحة الداخلیة كما ھو الحال في التغیر الحاصل بآلیات تطبیق القانون الدولي اإلنساني 
 وتحدیث نصوصھ وتدوینھا.
 ً   خطة الدراسة :رابعا
بناَء على ما تقدم، تم تصمیم ھیكل الدراسة لتتألف من مقدمة، وفصلین یتألف كل منھما من 
 ، باإلضافة إلى خاتمة تشتمل على االستنتاجات والتوصیات، وذلك على النحو اآلتي: مبحثین
 مقدمة
 الفصل األول: ماھیة النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأثرھا على القانون الدولي اإلنساني.





 المطلب األول: تطور مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة وموقف الفقھ والقضاء.
 المطلب الثاني: أثر مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة على قواعد القانون الدولي اإلنساني.
 المبحث الثاني: مراحل النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأثرھا على جرائم الحرب. 
 حل النزاعات المسلحة غیر الدولیة.المطلب األول: مرا
 المطلب الثاني: متابعة مرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة.
 اإلنساني. الفصل الثاني: صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة وإشكالیاتھا في القانون الدولي
زاعات األخرى غیر ذات المبحث األول: صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة وتمییزھا عن الن
 الطابع الدولي.
 .المطلب األول: الحروب األھلیة
 .المطلب الثاني: االضطرابات والتوترات الداخلیة
 المبحث الثاني: تدویل النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأثره على تطبیق القانون اإلنساني.
 المطلب األول: النزاعات المسلحة الدولیة.
 النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأثره على تطبیق القانون الدولي اإلنساني. المطلب الثاني: تدویل





ماھیة النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأثرھا على القانون الدولي : الفصل األول
 اإلنساني
أبشع الفظائع واالنتھاكات عرف العالم منذ فجر التاریخ النزاعات المسلحة، التي ارتكبت فیھا 
للحقوق والكرامة اإلنسانیة، مما استدعى وجود إطار قانوني دولي ینظم المسائل المتعلقة بالممارسات 
؛ إال أن القانون الدولي ظل لفترة طویلة قاصراً في ]1[والسلوكیات العدائیة أثناء النزاعات المسلحة
حین ظلت النزاعات المسلحة التي تدور رحاھا داخل ھذا المجال على النزاعات المسلحة الدولیة، في 
إقلیم الدولة الواحدة، ویطلق علیھا توصیفات عدة، كالثورة والعصیان والتمرد والحرب األھلیة 
 ]2[.والنزاعات الداخلیة وغیر ذلك، من المسائل الداخلیة التي تخضع للقانون الداخلي للدولة
قانونیة الدولیة، التي سارعت العدید من الھیئات كان ھذا من أھم مالمح قصور المنظومة ال
الدولیة إلى تالفیھ ومعالجتھ، من خالل إخضاع ھذا النوع من النزاعات المسلحة للقانون الدولي، 
بالتوازي مع الجھود التي بذلت من أجل اخراج ما بات یعرف بـ "القانون الدولي اإلنساني" إلى حیز 
ت المسلحة إلى نوعین: دولیة وغیر دولیة؛ ومع ذلك، ال تزال التطبیق، حیث جرى تقسیم النزاعا
مسألة التمییز بین أنواع النزاعات المسلحة، محط اھتمام األكادیمیین، لما لھا من أھمیة في معرفة 
القواعد القانون التي تنطبق على كل منھا، وما یجب السعي إلى تطویره أو تعدیلھ، أو العمل على 
حتى یعرف مختلف أطراف النزاعات ما یلقى على عاتقھا من التزامات،  نشره على أوسع نطاق،
 ]3[.یصبح انتھاكھا بمنزلة جرائم تصل إلى حد الجرائم الدولیة
ویؤكد فقھاء القانون الدولي، على أن إعطاء مفھوم للنزاعات المسلحة غیر الدولیة أضحى 
ھا بمبدأ تقلیدي أال وھو مبدأ السیادة، مسألة في غایة األھمیة، نظراً لما یكتنفھا من غموض وتعلق
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فضالً عن تداخلھا مع طائفة شدیدة التنوع لدرجة یصعب التمییز بینھا وال شك أن غموض الحدود 
الفاصلة بین النزاعات المسلحة غیر الدولیة والنزاعات المسلحة الدولیة حال دون التوصل إلى تمییز 
ھوم النزاعات المسلحة الدولیة بنظریة الحرب التقلیدیة تلقائي بین النوعین، خاصة في ظل ارتباط مف
؛ وھذا ما دفع العدید من فقھاء وخبراء القانون الدولي إلى إطالق دعوات تقضي ]1[حتى عھد قریب
بضرورة إعادة النظر في نصوص القانون الدولي، والمفاھیم القانونیة المتعلقة بالنزاعات المسلحة 
 ھذه النزاعات أكثر حدوثاً وأكثر خطراً وتھدیداً للمدنیین.غیر الدولیة، السیما وأن 
وقد خصص الباحث ھذا الفصل لبیان ماھیة النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأثرھا على 
 تطبیق القانون الدولي اإلنساني، وذلك وفقاً للتقسیم التالي:
 لقانون الدولي اإلنساني.المبحث األول: تطور مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأثره على ا -
المبحث الثاني: تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة في القانون الدولي اإلنساني ومعیار  -
 تمییزھا.
وأثره على القانون الدولي  تطور مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة: المبحث األول
 اإلنساني
  وتقسیم:تمھید 
نساني على النزاعات المسلحة الدولیة، في الوقت الذي لطالما قصر اھتمام القانون الدولي اإل
تجاھل فیھ النزاعات المسلحة غیر الدولیة؛ بل وحتى السنوات األخیرة مازالت النداءات توجھ 
بضرورة تحدید مفھوم ھذه النزاعات من جھة، والعمل على إزالة التمییز القانوني القائم بینھا وبین 
 ]2[.املتھا جمیعاً في إطار قانوني واحد على السواءالنزاعات المسلحة الدولیة، ومع
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وقد اتخذت النزاعات المسلحة صوراً عدة، مثل االحتالل ومقاومة االحتالل، والعدوان وصد 
ً عملیات إبادة جماعیة، بسبب طبیعة  ً ما تسفر عن حدوث قتلى وضحایا وأحیانا العدوان، وغالبا
؛ كما أن ]1[ة المنظمة للوحدات المتورطة أو المنخرطة فیھاالمعاملة بالمثل كنتیجة للعنف، أو الطبیع
ـ "الحرب األھلیة"  الحرب ال تقتصر على الدول ككیانات مستقلة ومنفصلة، بل ھناك دائماً ما یعرف بـ
أو النزاعات الداخلیة المسلحة، الي تنشب في بلد ما، ویكون أطرافھا جماعات مختلفة من السكان، 
دوه وفي من یرید أن یبقى على الحیاد خائناً ال یمكن التعایش معھ وال العمل كل فرد فیھا یرى في ع
معھ في نفس التقسیم الترابي، وغالباً ما تبدأ ھذه الحروب وتستمر لفترات تتفاوت في طولھا وقصرھا 
 ]2[.ولكنھا في النھایة تحل بالتفاوض السلمي
ف لدى األطراف السیطرة على مقالید وفي النزاعات الداخلیة المسلحة، غالباً ما یكون الھد
األمور وممارسة السیادة، أما أسباب النزاع، فقد تكون سیاسیة أو طبقیة أو دینیة أو عرقیة أو إقلیمیة 
أو مزیج من ھذه العوامل، كما یعتبر اللجوء إلى النزاع المسلح حالة قصوى من حاالت حق دفع 
بحقوق الشعوب والمواطن، كما جاء في دستور الظلم والثورة على حكومة أو فئة حاكمة أخلت 
، أو بموجب مبادئ حق الشعوب في تقریر مصیرھا بنفسھا 1793الثورة الفرنسیة الصادر عام 
المتضمن في میثاق األمم المتحدة. حیث تشتعل النزاعات الداخلیة المسلحة بین الفصائل لمواطني 
والحرب األھلیة االسبانیة وغیرھا، كما  ،مریكیةكما ھو الحال في الحرب األھلیة األ ،البلد الواحد
یمكن أن تتخذ النزاعات الداخلیة المسلحة، طابعاً للحرب بالوكالة بسبب تورط الفصائل المحلیة في 
تحالفات مع قوى خارجیة متصادمة، تدیر معركتھا بشكل غیر مباشر بین سكان البلد الواحد في حال 
مبحث یتعرض الباحث لتطور مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة وفي ھذا ال ]3[.االنقسامات الحادة
                                                           
 .34ص ،4199تاریخ الحروب"، بیملیك، "ن: . جون كیجا1
الوجیز في الحرب، ترجمة: أكرم دیري، الھیثم األیوبي، الطبعة الثانیة، المؤسسة العربیة . كارل فون كالوزفیتز: 2
 .593، ص1988لبنان،  ،للدراسات والنشر، بیروت
3. Ants. W, (1996). The Enduring Threat of the Small War and the Land Mine by Kenneth 





وذلك  المنازعات،وأثر ذلك التطور على إعمال قواعد القانون الدولي اإلنساني بشأن ضحایا تلك 
 وفقاً للتقسیم التالي.
 : تطور مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة وموقف الفقھ والقضاء.األولالمطلب  -
 الثاني: أثر مفھوم المنازعات المسلحة غیر الدولیة على القانون الدولي اإلنساني.المطلب  -
 تطور مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة وموقف الفقھ والقضاء: المطلب األول
(الفرع مر مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة بالعدید من التطورات على مختلف العصور 
القانون الدولي حول إیجاد مفھوم لتلك المنازعات المسلحة غیر الدولیة  كما اجتھد فقھاء ،األول)
ویتعرض  ،الثالث)(الفرع وذلك باإلضافة إلى اجتھادات القضاء في ھذا الشأن  ،الثاني)(الفرع 
 الباحث في ھذا المطلب لتلك المسائل بشيء من التفصیل على النحو التالي.
 مسلحة غیر الدولیةالفرع األول: نشأة مفھوم النزاعات ال
غالباً ما تتسم النزاعات الداخلیة المسلحة بالضراوة والعنف وبالنتائج االقتصادیة واالجتماعیة 
المدمرة على المدى القریب، والمؤثرة بعمق على المدى البعید، نظراً لكونھا تنشب في المناطق 
النزاع الداخلي المسلح ینتھي بنتائج اآلھلة بالسكان المنقسمین أصالً بین طرفي النزاع، وبالتالي فإن 
كارثیة، قد یحتاج المجتمع إلى عدة عقود من الزمن إلعادة البناء والتوازن والوئام. كما أن من أبرز 
مظاھر النزاعات الداخلیة المسلحة، أنھا تتخذ أبعاداً إقلیمیة ودولیة، یتیح للدول والقوى الخارجیة أن 
تدخالت الخارجیة إلى تحویل النزاع الداخلي إلى حرب بالوكالة، وفي تتدخل فیھا، وغالباً ما تؤدي ال
ھذه الحاالت یتم القضاء على سیادة الدولة وتنظیمھا ویضعف من قوة التماسك الداخلي ویدمر الشعور 
بالوحدة الوطنیة، بسبب التدخل الخارجي أو االستقواء بالقوى الخارجیة، وفي كل النزاعات الداخلیة 





یكون كبیراً، فضالً عن تدمیر البنى التحیة واستنزاف الموارد االقتصادیة، وكل ھذه األمور ادركتھا 
 فیما یلي. سیوضحوھو ما  ،]1[البشریة منذ عصور قدیمة
 الحرب في العصور القدیمةأوالً: القواعد الملزمة خالل 
ظھر حرص لدى البشریة منذ القدم على أن ال تظل الحروب أعماالً فوضویة ال یحكمھا قانون 
أو عرف، وسعت دائماً وفي عصور تاریخیة مختلفة وحضارات متعددة، إلى وضع ضوابط عرفیة 
األذى بخصومھم،  أو مكتوبة للحروب والصراعات والنزاعات المسلحة، تقید حق الغرماء في إلحاق
وھذه قواعد عرفت لدى اإلغریق والفرس والرومان، وفي الھند والصین القدیمة، وفي الدول 
اإلسالمیة والمسیحیة، شملت الفئات المحمیة النساء واألطفال والمسنین، والمقاتلین المجردین من 
تخدام الوسائل السالح، واألسرى، وحظرت مھاجمة بعض األھداف مثل أماكن العبادة، ومنعت اس
الغادرة في القتال، لكن مع تطور وسائل القتال واختراع المدفعیة والبنادق والذخائر، لم تعد ھذه 
فقد نشبت حروب بین جیوش  ]2[التقالید صالحة للتطبیق، وفشلت في التوافق مع ھذه الوقائع الجدیدة
أرض المعركة أعداداً مخیفةً من  وطنیة كبیرة استعملت فیھا أسلحة أحدث وأكثر تدمیراً، تاركةً على
وھو األمر الذي استدعى ضرورة إیجاد قواعد قانونیة لتنظیم تلك  ،القتلى والجرحى العاجزین
 النزاعات المسلحة والتحفیف من آثارھا. 
 ثانیاً: نشأة القواعد الدولیة المنظمة للنزاعات المسلحة
قانون دولي ینظم قواعد وأعراف  في العصر الحدیث كانت دائماً ھناك ضرورة ملحة لوجود
النزاعات المسلحة، ویحكم العالقات بین القوات المتحاربة، ویعمل على تخفیف المآسي التي تخلفھا 
 ھذه النزاعات، وھو األمر الذي مر بالعدید من التطورات التي یمكن إجمالھا فیما یلي:
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نون الدولي اإلنساني)، قد حدثت كانت أول حركة لتطویر وتقنین ما بات یعرف الیوم بــ (القا  )1(
في ستینات القرن التاسع عشر، ولكنھا اقتصرت في بدایتھا على جزئیات من ھذا القانون، 
 لتحسین أحوال الجرحى في الحرب البریة. 1864كاتفاقیة جنیف األولى سنة 
ولم یتوقف األمر عند ھذا الحد، بل كانت ھناك محاوالت أخرى لتحقیق التوازن بین   )2(
الضرورات العسكریة واالعتبارات اإلنسانیة التي البد منھا، والتي أدت بدورھا إلى ظھور 
فكان ذلك في وقت مبكر  -أي ربطھا باالعتبارات اإلنسانیة الخالصة- مصطلح (أنسنة الحرب)
ً عام  حیث أبرمت أول اتفاقیة لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة من األفراد  ،1864نسبیا
والتي أقرت بأنھ ال ینبغي أن تنتزع الرحمة والشفقة واإلنسانیة من  ؛]1[العسكریین في المیدان
قلوب المحاربین، ویمكن القول أیضاً إن الحرب واإلنسانیة ال یلتقیان من حیث المعنى؛ الحرب: 
ت والخراب والمرض والتشرید، اإلنسانیة: تعني التسامح والمحبة والرحمة تعني الدمار والمو
 ]2[.واالستقرار واألمن واالزدھار وتعني الحیاة بكل معانیھا
، وفیھ تم إقرار عدة اتفاقیات، الثانیة 1899ثم انعقد أول مؤتمر دولي للسالم في الھاي عام   )3(
منھا والخاصة بقواعد الحرب البریة تعد أول اتفاقیة دولیة حدیثة تقنن وتطور جزءاً ھاماً 
جرت مراجعة اتفاقیات الھاي واعتماد اتفاقیات  1907ومتكامالً من قانون الحرب، وفي 
ركزت على تنظیم سیر العملیات الحربیة، لضبط استخدام السالح المسموح بھ، وحظر جدیدة، 
 ]3[.أنواع معینة من األسلحة
مع اندالع الحرب العالمیة األولى، التي استخدمت فیھا الغارات الجویة، واطالق الغازات   )4(
 ً لتطویر السامة، واحتجاز عشرات اآلالف من األسرى، وقصف المدن، فكان ذلك كلھ دافعا
المبادئ التقلیدیة لقانون الحرب، ومن ثم فقد جرت بعد الحرب العالمیة األولى سلسلة من 
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 .   96ص ،1993)، 4(المجلد الجزائریة القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة، 
. محمد عزیز شكري: تاریخ القانون الدولي االنساني وطبیعتھ، دراسة ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي 2
 .12ص، 2015االنساني، من إصدارات الصلیب األحمر، تقدیم د. مفید شھاب، دار المستقبل العربي، 





المحاوالت استھدفت تحریم الحرب في العالقات الدولیة، وجرى في الوقت نفسھ توقیع 
بشأن حظر استخدام الغازات واألسلحة البیولوجیة، وكذلك اتفاقیة  1925بروتوكول جنیف لعام 
 ]1[.1929عاملة أسرى الحرب في عام جنیف لم
 ثالثاً: تطور قواعد القانون الدولي اإلنساني
أثراً  -وما ترتب علیھا من أھوال ومآسي وجرائم ضد اإلنسانیة-كان للحرب العالمیة الثانیة 
ً في تطویر قواعد القانون الدولي اإلنساني. باإلضافة إلى الجرائم الفظیعة التي ارتكبت في  بالغا
اعات المسلحة األھلیة أو الداخلیة بحق المدنیین واألطراف غیر المقاتلین والمنخرطین في النز
النزاع، السیما مع تنامي معدل حدوث ھذا النوع من النزاعات، ما استلزم حدوث تحول ضروري 
في منظومة القانون الدولي اإلنساني، وبروز الضرورة الماسة للتمییز بین حروب االستقالل وبین 
نزاعات المسلحة غیر الدولیة، وھو ما انتھى إلى اعتماد نصوص قانونیة تغطي األوضاع القائمة، ال
، بما في ذلك من 1949وأبرزھا طبعاً البرتوكولین اإلضافیین األول والثاني لمعاھدات جنیف لعام 
ظھور أول نص دولي كامل ومستقل لمعالجة النزاعات المسلحة غیر الدولیة وھو البرتوكول 
 ]2[.الثاني
وقد أسھمت تلك االتفاقیات بتقدیم قواعد خاصة لحمایة ضحایا الحرب، وأكدت على البعد 
اإلنساني لقانون الحرب، وعلى رغبة من المجتمع الدولي في التوسع في محتوى الحد األدنى من 
ما وھو إقرار بروتوكولین إضافیین التفاقیات جنیف، أحدھ 1977القواعد اإلنسانیة، لیتم في عام 
األول خاص بالنزاعات المسلحة الدولیة، أما الثاني فیتعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة، وقد شاع 
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ھي:(األولى) االتفاقیة الخاصة بجرحى ومرضى القوات 1949أغسطس عام  12. اتفاقیات جنیف األربعة المؤرخة 2
صة بجرحى ومرضى القوات المسلحة في البحار (الثالثة) االتفاقیة الخاصة المسلحة في المیدان (الثانیة) االتفاقیة الخا





 International Humanitarian( استخدام ھذه القواعد تحت مسمى القانون الدولي اإلنساني
Law(]1[ .والذي أصبح یشكل جانباً رئیساً من القانون الدولي العام 
جانب النزاعات المسلحة الدولیة التي تنشب بین الدول، بدأ القانون الدولي  وھكذا، وإلى
ظر إلى نزاعات مسلحة أخرى تكون داخل إقلیم الدولة، سواًء بین نظام الحكم ین ]2[يالتقلید
والمتمردین عنھ، أو بین رعایا الدولة فیما بینھم، أو حتى تلك التي تناضل فیھا الشعوب من أجل نیل 
ا واسترجاع سیادتھا من الدولة القائمة باالستعمار، وكانت ھذه النزاعات المسلحة الداخلیة استقاللھ
على تسمیات مختلفة، كالثورة والعصیان والتمرد والحرب األھلیة، والتي تم إدماجھا الیوم بشكل أو 
 بآخر ضمن ما بات یعرف الیوم بــ "النزاعات المسلحة غیر الدولیة".
د تأسس القانون الدولي اإلنساني، بھدف تنظیم العالقات بین الدول، بحیث وكما ھو معلوم، فق
أنھ غیر معني بالنزاعات المسلحة التي قد تجري داخل إقلیم الدولة نفسھا، فضالً عن أنھ یحتوي 
على عدد من المبادئ العامة التي تجعلھ حكراً على النزاعات المسلحة الدولیة من جھة، والتي 
ة النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وأبرزھا على سبیل المثال مبدأ سیادة الدولة، تتعارض مع طبیع
ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلیة، وبالمثل فإن االلتزامات التي یحددھا القانون الدولي  
                                                           
. أصبح مصطلح القانون الدولي االنساني تعبیر شائع االستخدام في المنظمات الدولیة والجامعات مصطلح القانون 1
لرئیس ا" Max Huber س ھبردولي اإلنساني لقانون الحرب، وقد ابتكر ھذا التعبیر القانوني المشھور "ماكال
السابق للجنة الدولیة للصلیب األحمر: زیدان مریبوط: حقوق االنسان، المجلد الثاني، دار العلم للمالیین، بیروت 
 .100ص ،1989
، إلى غایة إبرام اتفاقیات جنیف الربعة عام 1648عاھدة وستفالیا ام م. القانون الدولي التقلیدي یمتد من بدایة إبر2
، على أساس أنھا تمثل نقطة تحول جوھریة، بأن أدخلت النزاعات المسلحة غیر الدولیة في إطار القانون 1949
اء نظام االعتراف الدولي، بعد أن كانت وكقاعدة عامة من المسائل الداخلیة التي تخضع للقانون الداخلي للدولة، باستثن
بالمحاربین. وتجدر الشارة أن ھذا التحدید لیس محل اتفاق بین جمیع الفقھاء، حیث یذھب جانب منھ، كالفقیھ "أنتونیو 
واستفالیا إلى غایة بدایة الحرب  كاسیس" إلى تحدید القانون الدولي التقلیدي من الفترة الممتدة ما بین إبرام معاھدة
النزاعات المسلحة غیر  ): جبابلة عمار: مجال تطبیق الحمایة الدولیة لضحایا1939 -1936(األھلیة االسبانیة 
دراسة تطبیقیة في دور المصادر القانون  ،؛ العثماني اسعیدة: القانون الدولي العام13الدولیة، مرجع سابق، ص





ولیس على حركات التمرد، األمر الذي أدى  ،]1[مبنیة بالدرجة األولى على الحكومات المعترف بھا
 حقاً إلى ظھور نظریة االعتراف بالمحاربین.ال
بینما ظلت النزاعات المسلحة غیر الدولیة بمختلف صورھا في ظل القانون الدولي التقلیدي، 
وقبل ظھور فكرة االعتراف بالمحاربین، من المسائل الداخلیة التي تخضع للقانون الداخلي للدولة 
تطبق أحكام القانون الدولي على النزاعات المسلحة  التي وقع النزاع المسلح على إقلیمھا، في حین
الدولیة، وتخضع لقانون الحرب باعتبارھا تقع بین الدول األشخاص القانونیة الوحیدة في نظر القانون 
وبالطبع فإن ھذه النظرة التقلیدیة وضعت حدودا مصطنعة ال تستند إلى أي  ؛]2[الدولي التقلیدي آنذاك
رقة بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، التزال قائمة حتى في منطق قانوني سلیم، للتف
القانون الدولي المعاصر والتي كان من آثارھا أن بقیت النزاعات المسلحة غیر الدولیة خارج إطار 
 القانون الدولي إلى غایة منتصف القرن العشرین.
 ولیةالفرع الثاني: المفھوم الفقھي للمنازعات المسلحة غیر الد
اختلف الفقھاء في إیجاد تعریف لھذه الظاھرة تبعاً لما كان علیھ اختالف وجھات نظرھم لھا، 
غیر أنھم اتفقوا على اعتبارھا من صمیم المسائل الداخلیة التي تخضع للقانون الداخلي للدولة، التي 
إلى حمل السالح ضدھا، قام النزاع المسلح على إقلیمھا فتكون لھا الحریة الكاملة في قمع من لجؤوا 
وبكل الوسائل المتاحة دون أن تراعي في ذلك أحكام القانون الدولي، وما یوفره من حمایة دولیة 
 ]3[.والذي اقتصر تطبیقھ على النزاعات المسلحة الدولیة التي تقوم بین الدول
                                                           
(اتفاقیة فینا) حیث  1815المحتمل إن أساس وجذور ھذه االلتزامات موجود في بنود اتفاقیة الحلف المقدس لعام . من 1
عملت دول االتفاقیة على تثبیت الحكومات المعترف بھا آن ذاك ضد حركات التمرد الثوریة، وذلك من اجل تثبیت 
ر الدبلوماسیة عدنان عبد هللا رشید: دو .ةفي تلك الفترالملكیات األوربیة في مواجھة الحركات الثوریة والجمھوریة 
المعاصرة في تعزیز العالقة بین القانون الدولي العام والقانون الدستوري: دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، المركز 
 .58ص ،2017العربي للدراسات والبحوث، القاھرة، 
ة وغیر الدولیة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة، . بن عیسى زاید: التمییز بین النزاعات المسلحة الدولی2
 .37ص ،2017الجزائر، 





لمعظم  ویثبت الواقع المعاصر أن النزاعات المسلحة غیر الدولیة قد أصبحت السمة الغالبة
 ،فبعد أن كانت الحروب تقع بین جیوش الدول وعلى حدودھا ،النزاعات المسلحة التي تقع حول العالم
أصبحت تقع بین جیش الدولة أو قواتھا المسلحة من جھة وجماعات مسلحة أو شبھ مسلحة معارضة 
د وبشكل ملحوظ لھا داخل إقلیم الدولة، إذ تظھر خارطة الحروب والصراعات المسلحة أن العالم یشھ
مقارنة بعدد النزاعات المسلحة الدولیة، وأنھ یجري  ،زیادة في عدد النزاعات المسلحة غیر الدولیة
في ھذه النزاعات انتھاكات كثیرة لقواعد القانون الدولي اإلنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق 
یة والجسدیة التي تطال المدنیین االنسان، یعكسھا حجم الضحایا، وحاالت التعذیب واالنتھاكات الجنس
في الوقت الذي مازال الغموض یحیط  بطبیعة المنظومة القانونیة  ؛]1[ءوالعسكریین على حد سوا
الدولیة المطبقة على ھذا النوع من النزاعات المسلحة، خاصة فیما یتعلق بالتنظیم القانوني لھا، وما 
یتعلق كذلك بتحدید القواعد اإلنسانیة المطبقة على ھذه النزاعات، وما انفك كل ذلك یشكل تحدیاً 
نون الدولي المعاصر في كیفیة مواجھة ھذه النزاعات المسلحة، السیما من الناحیة التي لفاعلیة القا
یبرز فیھا دور ووظیفة القانون الدولي اإلنساني والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة المعنیة في ھذه 
 ]2[.النزاعات المسلحة غیر الدولیة
سلحة غیر الدولیة أمراً واقعاً وعلى الرغم من ذلك فقد استمر غیاب أي تعریف للنزاعات الم
، دون أن تتوقف المحاوالت طوال تلك الفترة للوصول إلى 1949منذ مطلع القرن العشرین وحتى 
تعریف لھا، ومنھا على سبیل المثال محاولة المعھد الدولي لدراسة الحروب الداخلیة، التي تعد أول 
، 1900قد أصدر قراراً بھذا الشأن عام  محاولة فقھیة دولیة عامة لدراسة الحروب األھلیة، وكان
عنى بـ "الحروب األھلیة وواجبات الدول األخرى"، إال أن القرار خال من أي تعریف للحرب 
 ]3[.األھلیة، ألسباب مختلفة، ارتبطت بظروف تلك المرحلة
                                                           
النزاعات المسلحة غیر  . قاسم إبراھیم متعب الجنابي: دور مجلس األمن في تفعیل اآللیات الدولیة السلمیة لمعالجة1
 .14ص ،2017األردن،  ،الدولیة، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق األوسط، عمان
 . بن عیسى زاید: التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، مرجع سابق، ص(أ).2





ومع ذلك، الزال مصـطلح النزاعات المسلحة غیر الدولیة محل اختالف إزاء مفھومھ، وذلك 
ج عن تعدد األسالیـب والمناھج المتبعة للوصول إلى تعریف دقیق ومحدد لھا، ولعل أھمھا اتجاھین ناتـ
رئیسین: األول یمیل إلى التوسع في معالجة المفھوم، بحیث یشمل كافة صور النزاعات المسلحة 
ذ بصورة غیر الدولیة، أما الثاني، فمال إلى تضییق مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة، إذ یأخ
من صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة بغیة إقصاء طوائف من صور التمرد المسلح  التي یصعب 
 ]1[.تجاوزھا في تحدید مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة
 أوالً: االتجاه الموسع في مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة
ح غیر الدولي" یخضع بصفة دائمة یرى أنصار االتجاه الموسع أن مصطلح "النزاع المسل
، باإلضافة إلى أن فكرة اإلنسانیة التي تعد بمثابة النواة التفاقیة ]2[ومستمرة لتفسیرات الجماعة الدولیة
حمایة ضحایا الحرب، في ضوء ما عبرت عنھ دیباجة اتفاقیة الھاي الرابعة والتي یمكن أن تعد 
) Grotuisفقد ذھب الفقیھ غروشیوش ( ؛]3[ةر الدولیأساساً للمفھوم الواسع للنزاعات المسلحة غی
إلى تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة بأنھا الحرب المختلطة، تمییزا لھا عن الحرب العامة 
التي تقوم بین الدول، وقد وصفھا بالمختلطة ألنھ یرى أنھا تجمع بین صفات الحرب العامة وصفات 
 ]4[.دولة واحدةالحرب الخاصة التي تقوم بین رعایا 
أن تعریف الفقیھ غروشیوش یتسم بطابع من العمومیة والمرونة التي تجعلھ  الباحث ىویر
متكیفاً مع االتجاه الفقھي الذي مال إلى التوسع في تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة؛ فوفق ھذا 
تھ ھو نزاع مسلح غیر التعریف، فإن كل نزاع مسلح داخلي یقوم داخل الدولة، مھما كانت شدتھ وحد
                                                           
. عمري عبد القادر: تعاون الدول والقضاء الجنائي الدولي بنظر الجرائم الناجمة عن النزاعات المسلحة الداخلیة، 1
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دولي، السیما وأن التعریف لم یتضمن أي شروط أو معاییر تؤدي إلى تحدید ماھیة ھذه النزاعات 
نھ یظل من الصعب إثبات أن غروشیوش كان یرید بھ المفھوم إأو تفصل بین أنماطھا؛ ومع ذلك، ف
ثة أشكال للحروب الداخلیة المعاصر للنزاعات المسلحة غیر الدولیة، خاصة وأنھ كان قد میز بین ثال
في السیاق الذي حددت معالمھ النزعة االستعماریة األوروبیة، حتى أن غروشیوش نفسھ قد اعترف 
بحق شركة جزر الھند الشرقیة في شن الحروب ضد السكان المحلیین في المستعمرات الھولندیة، 
ي ینظر إلیھ في الوقت الحالي ما یجعل من تعریفھ للحرب المختلطة أبعد ما تكون عن المفھوم الذ
 للنزاعات المسلحة غیر الدولیة.
 ]1[:ووفق ذلك التصنیف الذي وضعھ غروشیوش، فإن الحروب الداخلیة تنقسم إلى ثالثة أنواع، ھي
 وتدور بین الحاكم وبعض من رعایاه أو ما یسمي بحرب األشراف. . الحروب العامة،1 
 وتدور بین المحاربین الخواص أنفسھم. . الحروب الخاصة،2
 وھي الحرب األھلیة التي تدور بین األشراف والخاصة. . الحروب المختلطة،3
أنھ وبالرغم من أھمیة ھذا التوسع في مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة  الباحث ىكما یر
ة تذكر، نظراً لسیادة بالنسبة لمقاییس العصر الراھن، إال أنھ في زمنھ وعصره لم تكن لھ أھمی
النظریة التقلیدیة على القانون الدولي آنذاك، وانصرافھ عن تنظیم مسائل ھذه النزاعات، التي كانت 
خاضعة أساساً وبمختلف صورھا للقوانین والتشریعات الوطنیة الداخلیة، بعیداً عن سلطة القانون 
 ]2[.الدولي
ً Pintoقدم الفقیھ بینتو ( 1962وفي عام   للنزاعات المسلحة غیر الدولیة على اعتبار ) تعریفا
"كل نزاع یتمیز بطابع جماعي وحد أدنى من التنظیم، ومن غیر أن یكون ضروریا اشتراط  أنھا ھي:
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، وبذلك یمكن اعتبار معنى النزاع …مدة النزاع، أو أن یستولي المتمردون على جزء من اإلقلیم 
  ]1[."الحرب األھلیةالمسلح غیر الدولي أكثر اتساعاً من مفھوم 
) فإن وجود أو عدم وجود النزاع المسلح غیر الدولي Pintoووفق تعریف الفقیھ بینتو (
یتوقف على عدد من الشروط الموضوعیة، تتمثل في الطابع الجماعي وحد أدنى من التنظیم ولم 
اسباً، لكنھ مع ذلك یتركھ كسلطة تقدیریة للدولة القائم على إقلیمھا النزاع، وھذا االشتراط یبدو من
حصر النزاع المسلح غیر الدولي في صورة واحدة عبر عنھا باستخدام تعبیر "األعمال العدائیة" 
الموجھة ضد الحكومة دون غیرھا من النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي تقوم داخل إقلیم الدولة، 
مجموعتین أو أكثر من الجماعات  وال تكون الحكومة الشرعیة طرفا فیھا مثل النزاعات التي تثور بین
المتمردة، كما حدث على سبیل المثال في الصومال ولیبیریا وأفغانستان، وكما حدث في سوریا 
 ]2[.كمثال أوضح
، یشیر إلى أن یكون -بالحد األدنى من التنظیم- كما أن الطابع الجماعي في التعریف السابق
مكانیة أن یكون ھذا كافیاً لیكون النزاع مسلحاً طرف النزاع جماعة منظمة، وھذا التعریف یرى بإ
وغیر دولیاً، دون أن یكون ھناك أي اعتبار لمدة النزاع، أو یشترط أن یستولي المتمردون على جزء 
 من إقلیم الدولة.
) للمواجھات المسلحة التي ال Pintoعالوة على ذلك، فإن عدم شمول تعریف الفقیھ بینتو (
 ً ً مما نصت علیھ المادة الثالثة المشتركة التي تكون الحكومة طرفا فیھا، یأتي على النقیض تماما
تسري على جمیع النزاعات التي لیس لھا طابع دولي، سواء كان النزاع المسلح بین في اتفاقیات 
ً - 1949جنیف لعام  ، والتي أشارت إلى تلك النزاعات التي تكوت بین الحكومة -كما سیتبین الحقا
ضة لھا أو بین مجموعتین متعارضتین، دون أن تكون الحكومة طرفا فیھ، ویعزى ومجموعة معار
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ذلك إلى التوجھات التي سادت بشأن تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة في ستینیات القرن 
العشرین، والتي أفضت إلى البروتوكول اإلضافي الثاني، الذي تناغم مع تعریف بینتو، والذي أبعد 
ھ وبنص صریح النزاعات التي تنشأ بین مجموعتین متعارضتین ال تكون الحكومة من نطاق تطبیق
 ]1[.طرفاً فیھا
وبالرغم من تبني بنیتو للتعریف الموسع للنزاع المسلح الداخلي إال أنھما لم یتبنیا إدراج 
 التوترات واالضطرابات الداخلیة ضمن ھذا المفھوم، وإنما ركز في تعریفھ على استبعاد المفھوم
األمر الذي ینطبق  ؛]2[التقلیدي والضیق للحرب األھلیة، من خالل إدراج  شرط الرقابة اإلقلیمیة
) في القرن العشرین من أن النزاعات المسلحة Wilhelmعلى ما ذھب إلیھ أیضاً الفقیھ ویلھیلم (
ة التي تشترط اتساعاً من المفھوم التقلیدي للحرب األھلیة، ھذه األخیر غیر الدولیة لھا معنى أكثر
على الثورة التمیز بطابع دولي خصوصاً شرط الرقابة الفعلیة على جزء من إقلیم الدولة التي اندلع 
فیھا النزاع، وبالعكس فإن فكرة اإلقلیم لیس من الضروري استیفاؤھا بالنسبة للنزاع المسلح غیر 
 ]3[.الدولي، في ظل ما نصت علیھ المادة الثالثة المشتركة
التجاه أیضاً، استند آخرون إلى فكرة بروز جیل جدید من النزاعات المسلحة، ضمن ھذا ا
تنطوي على ما یمكن اعتباره صوراً جدیدة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة، من حیث أنھا تتسم 
 ]4[.بطابع من الفوضویة، وتفتقر إلى قدر كبیر من التنظیم
 غیر الدولیة ثانیاً: االتجاه الضیق في مفھوم النزاعات المسلحة
یمیل أنصار االتجاه الضیق في تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة إلى االكتفاء بالصور 
والتي جرى تعریفھا بأنھا نزاع بالقوة المسلحة یدور بین طائفتین تتصارعان  ،الشائعة للحرب األھلیة
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جاوز كونھ مجرد ثورة أو من أجل السیطرة على إقلیم الدولة أو جزء منھ ویبلغ حداً من االتساع یت
عصیان، ومن أجل ذلك رأى بعض خبراء القانون الدولي، أن استخدام اصطالح النزاعات المسلحة 
 ]1[.غیر الدولیة في مؤتمر جنیف قد أبقى علیھ داخل حدود المفھوم التقلیدي للحرب األھلیة
الدولیة، بأنھا ) النزاعات المسلحة غیر Duy-tanومن ضمن االتجاه الضیق، عرف الفقیھ (
تلك النزاعات التي لیس لھا طابع دولي، والتي یرقى فیھا مستوى العنف عن العنف العادي الناتج 
عن أعمال اإلجرام والشغب المعروفة في حالة االضطرابات والتوترات الداخلیة، سوءاً كانت بین 
 ]2[.ائمة طرفاً فیھاالحكومة وجماعة متمردة أو أكثر من المتمردین دون أن تكون الحكومة الق
) بأن النزاعات المسلحة غیر الدولیة المنشودة في Eric Davidفي حین ذھب الفقیھ (
البروتوكول اإلضافي الثاني مغایرة تماما للنزاعات المسلحة الدولیة، إذ تفترض نزاعاً ضیقاً ودقیقاً 
یراقبون باستمرار جزءاً من اإلقلیم أي الحرب األھلیة التي تقوم في مواجھة الحكومة والثوار الذین 
) وحدیثاً ما 1939-1936) والحرب األھلیة اإلسبانیة (1865-1861كالحرب األھلیة األمریكیة (
 ]3[.شھده العالم في السلفادور وأریتریا والفلبین ویوغسالفیا السابقة ورواندا
ھو السائد على تحدید  أن المفھوم الضیق للنزاعات المسلحة غیر الدولیة مازال ویرى الباحث
ماھیة ھذه النزاعات، وربما یمكن اعتباره عقبة تحول دون الوصول إلى تحدید دقیق وقادر على 
شمول واستیعاب كافة الصور الجدیدة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة، األمر الذي تعكسھ نصوص 
زاعات المسلحة الدولیة قانون جنیف، والتي تتناقض مع جوھره الرامي إلى استھداف كافة صور الن
 وغیر الدولیة، من حیث الحمایة والمسؤولیة.
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 الفرع الثالث: تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة في القانون الدولي اإلنساني
كان ھدف القانون الدولي اإلنساني یتمثل تقلیدیاً في تنظیم إدارة المنازعات القائمة بین الدول، 
داخل كل دولة، وتخفیف األضرار الناجمة عنھا؛ وكان ھذا التمییز یرتكز ولیس المنازعات القائمة 
في المقام األول على فرضیة أن العنف المسلح الداخلي یثیر تساؤالت بشأن الحكم السیادي ولیس 
على الحروب الدولیة 1907، 1899القواعد الدولیة، وعلیھ، فقد انحصر تطبیق اتفاقیات الھاي لعام 
 ]1[.فحسب
بدأت الجھود الدولیة ماضیة أكثر من أي وقت مضى نحو صیاغة تعریف  1949ام منذ ع
للنزاعات الدولیة غیر المسلحة، إال أن الجھود والتعریفات الفقھیة ظلت على خالف واختالف بشأن 
صیاغة تعریف شامل للنزاعات المسلحة غیر الدولیة، ومنشأ الخالف في ذلك راجع لكون ھذا 
باإلضافة لتعلق ھذا  1949أة لم یرد تدوینھ إال من خالل اتفاقیة جنیف لسنة المصطلح حدیث النش
 ]2[.النوع من النزاعات بمبدأ سیادة الدول
 یمكن تمییز أربع مراحل لتطور ھذا المفھوم، على النحو اآلتي:
 أوالً: في المادة الثالثة المشتركة
النزاعات المسلحة غیر الدولیة ھو إخضاع  ،1949كان أبرز ما ورد في اتفاقیات جنیف لعام 
وذلك بموجب المادة الثالثة المشتركة لتلك االتفاقیات؛ فقد شكل المؤتمر  ،للقانون الدولي بشكل رسمي
الخطوة األولى للدول في مجال معالجة مشكلة النزاعات المسلحة غیر  1949الدبلوماسي لعام 
 ]3[.ذه النزاعاتمن خالل وضع تشریع دولي قابل للتطبیق على ھ ،الدولیة
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ما یمیز المادة الثالثة المشتركة ھو أنھا نأت عن استخدام المصطلحات المستخدمة في القانون 
وجاءت بمصطلح جدید لتطبق أحكامھا علیھ  ،والتمرد ،والثورة ،الدولي التقلیدي: كالحرب األھلیة
لھ تعریفاً واضحاً من دون أن تضع  ،وھو مصطلح "النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي"
، ]1[والدائر في أراضي أحد األطراف السامیة المتعاقدة ،وإنما اكتفت بذكر صفتھ غیر الدولیة ،ومحدداً 
في أراضي أحد األطراف  ،من حیث نصت على أنھ "في حالة قیام نزاع مسلح لیس لھ طابع دولي
 ]2[.ألحكام التالیة..."یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى ا ،السامیة المتعاقدة
على ھذا األساس، بدت إشكالیة تعریف النزاع المسلح غیر الدولي في نص المادة الثالثة 
المشتركة محددة بوجود تعریف سلبي، جعل من ھذه المادة منطبقة على ما وصف بأنھا "النزاعات 
رغم من أن جوھر المادة المسلحة ذات الطابع غیر الدولي"، التي اعتبرت بأنھا لم تكن دقیقة؛ وبال
ً لمبادئ االتفاقیات وینص على قواعد إلزامیة بعینھا، إال أنھا لم  الثالثة المشتركة قد طرح تعریفا
تتضمن أحكاما محددة، فضالً عن أن مجال تطبیق مبادئ المادة مقید بتلك الحاالت التي تصل فیھا 
بین  -ستمر لفترات زمنیة طویلةأي م- شدة األعمال العدائیة إلى مستوى "عنف مسلح متطاول
مما دفع البعض إلى أن  ،]3[السلطات الحكومیة وجماعات نظامیة مسلحة، أو بین تلك الجماعات"
 ،مصطلح النزاعات ذات الطابع غیر الدولي لم یتجاوز في مدلولھ حدود المفھوم السائد للحرب األھلیة
انصرف إلى الحرب األھلیة دون غیرھا من  ،وأن التنظیم الدولي بموجب المادة الثالثة المشتركة
 ]4[.صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة األخرى
وبالرغم من القصور الذي شاب نص المادة الثالثة المشتركة فیما یتعلق بتعریف النزاعات 
المسلحة غیر الدولیة، إال أنھا تعتبر نقلة نوعیة في القانون الدولي من حیث أنھا أخضعت النزاعات 
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 .3. جیمس ج. ستیوارت: نحو تعریف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص3
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فقد ظھرت الطبیعة القانونیة الخاصة  ؛]1[المسلحة غیر الدولیة لمقتضیات القانون الدولي اإلنساني
 1986یونیو  27بھا في قرارات محكمة العدل الدولیة، ومنھا على سبیل المثال الحكم الصادر في 
المبینة في في قضیة األنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في نیكاراغوا، والذي أكد على أن القواعد 
المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف األربع والمنطبقة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة 
ینبغي أن تطبق ھنا، وعلى أن الوالیات المتحدة ملزمة بعدم انتھاك أحكام المادة الثالثة المشتركة 
 ]2[.التفاقیات جنیف األربع
 ،المشتركة، اقترحت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في محاولة لتالفي قصور المادة الثالثة
یمكن  ،بعض المعاییر الموضوعیة في محاولة منھا إلیجاد تعریف محدد للنزاع المسلح غیر الدولي
 ]3[:، وتتلخص ھذه المعاییر باآلتي1949أن تنطبق علیھ اتفاقیات جنیف األربع لعام 
تعمل على جزء  أعمالھا،ة مسئولة عن وسلط منظمة،أن یملك الطرف المتمرد قوة عسكریة  -1
 من اإلقلیم ولدیھا القدرة على احترام أحكام اتفاقیات جنیف األربع. 
 أن تكون الحكومة الشرعیة مضطرة الستدعاء جیشھا المنظم لمحاربة المتمردین. -2
 وأن تدعي أنھا في حالة حرب.  المحاربین،أن تكون قد اعترفت للمتمردین بصفة  -3
على  المتحدة،قد أدرج في جدول أعمال مجلس األمن أو الجمعیة العامة لألمم  إذا كان النزاع -4
 أو یشكل حالة العدوان. الدولیین،أنھ یھدد السلم واألمن 
                                                           
 .16. مھدید فضیل: التنظیم الدولي للنزاعات المسلحة الداخلیة، مرجع سابق، ص1
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إال أن المؤتمر الدبلوماسي لم  ،ام تتوافر فیھ بعض خصائص الدولةنظ ]1[نأن یكون للمتمردی -5
 یتمكن من وضع تعریف مقبول للنزاع المسلح غیر الدولي.
لم یحظ اقتراح اللجنة الدولیة للصلیب األحمر باالتفاق علیھ في المؤتمر الدبلوماسي لعام 
سادت بین أعضاء المؤتمر الدبلوماسي؛ إال أن الجھود استمرت  بسبب الخالفات الشدیدة التي ،1949
لیعاد النظر في إشكالیة تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة في  ،ر اللجان والمؤتمرات الدولیةعب
وھي الجھود التي أسفرت عن البروتوكوالن اإلضافیان  ،1977-1974أعمال المؤتمر خالل الفترة 
 ]2[.، مع التركیز على البروتوكول اإلضافي الثاني1977األول والثاني لعام 
المسلحة غیر الدولیة،  المشتركة للنزاعاتأن المفھوم الذي تقدمھ المادة الثالثة  الباحث ىویر
یشیر إلى تلك النزاعات التي لیس لھا طابع دولي، والتي تكون أكثر حدة وعنفاً من االضطرابات 
والتوترات الداخلیة، سواء كانت بین الحكومة وجماعة من المتمردین، أو بین جماعتین أو أكثر من 
تمردین، دون أن تكون الحكومة طرفا فیھ، إال أن عدم ورود نص محدد لتعریف ھذه النزاعات الم
 قد أبقى على المفھوم التقلیدي للحرب األھلیة قائماً.
 1977ثانیاً: في البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 
یم تعریف في سبعینیات القرن العشرین، برز اتجاه في الفقھ الدولي أخذ على عاتقھ مسألة تقد
للنزاعات المسلحة غیر الدولیة بصورة أفضل، تمأل الفراغ الموجود في ھذا المجال في المادة الثالثة 
                                                           
) من الالئحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة التفاقیة الھاي لعام 1ذا مع ما نصت علیھ المادة (. یتفق ھ1
، من: "إن قوانین الحرب وحقوقھا وواجباتھا ال تنطبق على الجیش وحده بل تنطبق أیضا على أفراد 1907
یكون على رأسھا شخص مسئول عن  ). أن1الملیشیات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فیھا الشروط التالیة: 
أن تلتزم في  ،أن تحمل األسلحة علنا ،). أن تكون لھا شارة ممیزة ثابتة یمكن التعرف علیھا عن بعد2مرؤوسیھ، 
عملیاتھا بقوانین الحرب وأعرافھا. في البلدان التي تقوم المیلیشیات أو الوحدات المتطوعة فیھا مقام الجیش، أو تشكل 
 .1907اتفاقیة الھاي لعام  ،الالئحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة ،في فئة الجیش"جزءاً منھ تدرج 
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المشتركة، فكان صدور البروتوكول اإلضافي الثاني المتمم للمادة الثالثة المشتركة نقلة نوعیة أخرى 
 بأنھا: الدولیة،ر في ھذا االتجاه؛ إذ نص بشكل صریح على تعریف النزاعات المسلحة غی
بین قواتھ المسلحة وقوات  ،"النزاعات التي تدور على إقلیم أحد األطراف السامیة المتعاقدة
وتمارس تحت قیادة مسؤولة على جزء من اإلقلیم  ،أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى ،مسلحة منشقة
وتستطیع تنفیذ ھذا  ،ما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة ،من السیطرة
 ،ومن الواضح أن ھذا التعریف للنزاعات المسلحة غیر الدولیة قد اتسم بطابع إیجابي ؛]1[البروتوكول"
وإنما ھي نزاعات مسلحة تدور في إقلیم أحد  ،من حیث حدد بأنھا لیست نزاعات دولیة أو بین الدول
 األطراف المتعاقدة.
ضافي الثاني ثالثة عناصر رئیسیة تتمثل في عمومیة باإلضافة إلى ذلك، حدد البروتوكول اإل
حجم التمرد واستیفائھ لمقتضیات التنظیم، واضطالعھ بمقتضیات الرقابة اإلقلیمیة، أي أنھ یتفق مع 
المادة الثالثة المشتركة في عنصرین ھما عمومیة التمرد واستیفائھ لمقتضیات التنظیم، وبالتالي، فقد 
الھادئة والمستقرة على جزء من إقلیم الدولة، بحیث أصبحت  ]2[ة اإلقلیمیةانفرد البروتوكول بالرقاب
وھذا من  ،]3[الحروب األھلیة التي تفتقر لعنصر الرقابة تظل خاضعة للمادة الثالثة المشتركة وحدھا
 جھة.
من جھة أخرى، یالحظ أن البروتوكول اإلضافي الثاني مال إلى تضییق مفھوم النزاع المسلح 
وذلك باشتراط عنصر الرقابة اإلقلیمیة وأن تكون  ،الدولي مقارنة بمفھوم المادة الثالثة المشتركةغیر 
مما یجعل ھذا المفھوم قاصراً على الحرب األھلیة فقط، في حین ال تعد  ،الدولة طرفاً في النزاع
                                                           
 .1977لثاني لعام ) من البروتوكول اإلضافي ا1/1. المادة (1
. یقصد بالرقابة اإلقلیمیة، أي یخضع اإلقلیم للرقابة من قبل األجھزة الدولیة واإلقلیمیة المختصة في قواعد القانون 2
 الدولي اإلنساني بالرقابة على تطبیق القانون.





بأنھا من  وفق البروتوكول ،النزاعات التي تدور بین مجموعتین أو أكثر من الجماعات المتمردة
 ]1[.حتى وإن توفرت فیھا الشروط السابقة الذكر ،النزاعات المسلحة غیر الدولیة
من ذلك، أن مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة وفق ما نص علیھ  ویستنتج الباحث
ال یخرج عن حدود المفھوم التقلیدي للحرب األھلیة، ما  ،1977البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 
مفھوماً ضیقاً ال یشمل إال الحروب األھلیة الشدیدة والحادة، مما یقصي من مجال تطبیقھ  یجعل منھ
معظم النزاعات المسلحة الداخلیة الحدیثة التي غالباً ما تدور بین مجموعتین أو أكثر من الجماعات 
 المتمردة، أو التي یتم فیھا استعمال أسلوب حرب العصابات.
نزاعات المسلحة غیر الدولیة على قواعد القانون الدولي أثر مفھوم ال: المطب الثاني
 اإلنساني
تمثل قواعد القانون الدولي اإلنساني أھمیة كبرى لضمان حقوق اإلنسان أثناء النزاعات 
وھو األمر الذي یقتضي معھ التعرض لألطر القانونیة لمعالجة النزاعات  الدولیة،المسلحة غیر 
وبیان تحدیات تطبیق القانون الدولي  األول)،(الفرع ن الدولي اإلنساني المسلحة غیر الدولیة في القانو
ومقترحات تكییف قواعد القانون  ،الثاني)(الفرع اإلنساني أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة 
ً للتفصیل  ،الثالث)(الفرع الدولي اإلنساني للتعامل مع النزاعات المسلحة غیر الدولیة  وذلك وفقا
 التالي.
 الفرع األول: معالجة النزاعات المسلحة غیر الدولیة في القانون الدولي اإلنساني
یتضمن القانون الدولي اإلنساني إطارین قانونیین مختلفین ینظمان النزاعات المسلحة غیر 
فمن جھة تنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات جنیف على أن "في حالة  قیام نزاع  ،الدولیة
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 ]1[.دولي تطبق كحد أدنى مجموعة من أحكام القانون الدولي اإلنساني الدولي" غیرابع مسلح لھ ط
بینما لم تحدد االتفاقیات ماھیة "النزاع المسلح غیر الدولي" إال أنھ أصبح من المقبول اآلن أن النزاع 
حة غیر المسلح غیر الدولي یعني المواجھات المسلحة بین القوات المسلحة لدولة ما وجماعات مسل
وینص البروتوكول الثاني التفاقیات جنیف في  ]2[.حكومیة أو بین جماعات مسلحة من غیر الدول
مادتھ األولى على أن البروتوكول ینطبق على النزاعات المسلحة "التي تدور على إقلیم أحد األطراف 
رى وتمارس تحت السامیة المتعاقدة بین قواتھ المسلحة وقوات منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخ
 ومنسقة،قیادة مسؤولة على جزء من إقلیمھ من السیطرة ما یمّكنھا من القیام بعملیة عسكریة متواصلة 
 وتستطیع تنفیذ ھذا البروتوكول".
وذكرت دائرة االستئناف التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة أنھ یوجد نزاع 
مسلحة طویلة األمد بین سلطات حكومیة وجماعات مسلحة  مسلح عندما تكون ھناك أعمال عنف
منظمة أو فیما بین ھذه الجماعات داخل الدولة الواحدة. كما ذكرت أن القانون الدولي اإلنساني ینطبق 
منذ اندالع النزاعات المسلحة ویستمر تطبیقھ إلى ما بعد انتھاء األعمال القتالیة وإلى أن تتحقق 
 ]3[.التسویة السلمیة
                                                           
 . وفقاً للمادة الثالثة المشتركة فإن ھذه الضمانات ھي:1
 ،القوات المسلحة الذین ألقوا أسلحتھماألشخاص الذین ال یشتركون مباشرةً في األعمال العدائیة، بمن فیھم أفراد  -أ"
یعاملون في جمیع األحوال  ،واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر
أو  ،أو المولد أو الثروة ،أو الجنس ،أو الدین أو المعتقد ،دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون ،معاملة إنسانیة
وتبقى محظورة في  ،تحظر األفعال التالیة فیما یتعلق باألشخاص المذكورین أعاله ،عیار مماثل آخر. ولھذا الغرضأي م
 جمیع األوقات واألماكن:
 والتعذیب. ،والمعاملة القاسیة ،والتشویھ ،وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ ،االعتداء على الحیاة والسالمة البدنیة  )1
 أخذ الرھائن. )2
 وعلى األخص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة. ،الكرامة الشخصیة االعتداء على )3
إصدار األحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیالً قانونیاً، وتكفل جمیع  )4
 الضمانات القضائیة في نظر الشعوب المتمدنة.
 یُجمع الجرحى والمرضى ویُعتنى بھم". -ب
 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر:. أنظر 2
How is the term "armed conflict" defined in international humanitarian law? Opinion Paper, 
March 2008. 





ً لما ذكرتھ الدائرة و في قضیة ھارادیناج یجب تفسیر معیار استمرار العنف  االبتدائیةوفقا
المسلح بوصفھ یدل على مدى حدة العنف المسلح أكثر مما یدل على مدتھ. باإلضافة إلى أنھ یجب 
 االبتدائیةأن تكون الجماعات المشاركة في النزاع على درجة دنیا من التنظیم. ولخصت الدائرة 
العوامل الداللیة التي استندت إلیھا المحكمة عند تقییمھا لھذین المعیارین. ویشمل تقییم حدة النزاع 
وأنواع األسلحة والمعدات العسكریة األخرى  حدتھا،"عدد المواجھات الفردیة ومدتھا ومدى 
لقتال. كما وعدد المدنیین الھاربین من مناطق ا المادي،وحجم الدمار  اإلصابات،وعدد  المستخدمة،
 ."یمكن أن تكون مشاركة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة مؤشراً على حدة النزاع
وبشأن درجة التنظیم التي یجب أن تكون علیھا أي جماعة مسلحة من أجل بقاء األعمال 
ذكرت المحكمة أن "النزاع المسلح ال  دولي،القتالیة بینھا وبین القوات الحكومیة نزاعاً مسلحاً غیر 
یمكن أن ینشب إال بین طرفین على درجة كافیة من التنظیم لمواجھة أحدھما اآلخر بالوسائل 
 ،. وتشمل المؤشرات الداللیة وجود ھیكل للقیادة وقواعد وآلیات انضباط داخل الجماعة"العسكریة
وأن تكون قادرة على الحصول  ،من إقلیم وأن تكون الجماعة مسیطرة على جزء ،ووجود مقر للقیادة
وأن تكون لھا القدرة  ،وعلى التجنید والتدریب العسكري ،على األسلحة والمعدات العسكریة األخرى
وأن  ،بما في ذلك تحركات الجند واللوجستیات ،على تخطیط العملیات العسكریة وتنسیقھا وتنفیذھا
وأن تكون  ،دة وعلى استعمال األسالیب العسكریةتكون قادرة على تحدید استراتیجیة عسكریة موح
لھا القدرة على التكلم بصوت واحد وعلى التفاوض وإبرام االتفاقات مثل اتفاق وقف إطالق النار 
 ]1[.واتفاقات السالم
                                                           






وبالمثل تقترح اللجنة الدولیة للصلیب األحمر معیاري حدة العنف وتنظیم األطراف من غیر 
لحد األدنى لتطبیق القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة غیر الدول كعاملین محددین ل
 فیجب: ،الدولیة
وقد ینطبق ذلك على سبیل المثال عندما تكون  ،أن تبلغ األعمال القتالیة درجة دنیا من الحدة -
أو عندما تضطر الحكومة إلى استعمال القوة العسكریة ضد  ،األعمال القتالیة ذات طابع جماعي
 مردین بدالً من مجرد قوات الشرطة.المت
بمعنى أنھ تملك  ،اعتبار الجماعات غیر الحكومیة المشاركة في النزاع "أطرافاً في النزاع"  -
ویعني ذلك عللى سبیل المثال أنھ یجب أن تكون تلك القوات خاضعة  ،قوات مسلحة منظمة
 ]1[.یةوأنھا تملك القدرة على تنفیذ عملیات عسكر ،لھیكل قیادة ما
ني المتعلقة بالنزاعات المسلحة ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن القواعد الواردة في البروتوكول الثا
فعلى سبیل المثال  ،غیر الدولیة أضیق نطاقاً من القواعد المدرجة في نطاق المادة الثالثة المشتركة
 ،اعلة من غیر الدولیتضمن البروتوكول الثاني شرطاً بشأن السیطرة اإلقلیمیة بالنسبة للجھات الف
ففي حین ال ینطبق البروتوكول الثاني إال على النزاعات المسلحة بین القوات  ،فضالً عن ذلك
تنطبق المادة الثالثة  ،المسلحة التابعة للدولة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات مسلحة منظمة أخرى
 ]2[.لحة من غیر الدولالمشتركة على النزاعات المسلحة التي تحدث فقط بیبن الجماعات المس
 ،باإلضافة إلى أن البروتوكول الثاني یتطلب توافر ھیكل قیادي للجماعات المسلحة من غیر الدول
 وھو ما لم تنص علیھ صراحةً المادة الثالثة المشتركة.
                                                           
 . أنظر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر  1
How is the term "armed conflict" defined in international humanitarian law? 
ثالثة المشتركة دون . ذكرت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في ھذا السیاق أن "البروتوكول الثاني یطور ویكّمل المادة ال2
ولكنھ ال یشمل  ،تغییر شروط تطبیقھا الحالیة. وھذا یعني أن ھذا التعریف التقییدي مھم لتطبیق البروتوكول الثاني فقط
  ،قانون (النزاعات المسلحة غیر الدولیة) عموماً. أنطر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر





كما أنھ یصعب  ،ویمكن القول أنھ من الصعویة بمكان إثبات توافر ھذه الشروط في حالة بعینھا
كما  ،تحدید ماھیة "القیادة المسؤولة" بالنظر إلى أن قیادة أي جماعة مسلحة قد تتغیر بمرور الزمن
أن التأكد من ممارسة السلطة على جزء من إقلیم مسألة معقدة نظراً ألنھ من النادر أن تحافظ 
تتنقل من مكان إلى آخر.  ولكنھا عادةً  ،الجماعات المسلحة على منطقة عملیات واحدة بشكل مستمر
واللجنة الدولیة للصلیب األحمر والعدید  ،وعلى الرغم من ذلك أصدرت المحاكم اإلقلیمیة والدولیة
من المؤسسات األكادیمیة فتاوى توضح ببعض التفصیل اآللیة التي یمكن من خاللھا تفسیر ھذه 
توَف المعاییر األكثر صرامة الواردة المعاییر. وعلى أیة حال ینبغي اإلشارة إلى أنھ حتى وإن لم تس
فإن المادة الثالثة یمكن أن تغطي أي حالة باعتبارھا "الضمان  ،في البروتوكول الثاني على نحو تام
 الذي ینص علیھ القانون الدولي اإلنساني. ]1[األدنى"
ات جنیف ال تتضمن المادة الثالثة من اتفاقی ،وعلى خالف المادة األولى من البروتوكول الثاني
ومن ثم  ،أو "الجماعات المسلحة المنظمة" ،أو "ممارسة السیطرة" ،اإلشارة إلى "القیادة المسؤولة"
وتنص المادة الثالثة المشتركة على أنھ  ،فھي تضع حداً لتطبیق القانون الدولي اإلنساني أدنى كثیراً 
ومن ثم  ،ھ قوات حكومیةمن الممكن أن یقوم نزاع مسلح بین جماعتین مسلحتین دون أن تشارك فی
تعتبر المادة الثالثة المشركة أنھا تضع حداً أدنى للنزاع المسلح والتي ال یمكن القول بوجود تزاع 
 ویكون القانون الدولي اإلنساني غیر قابل للتطبیق. ،مسلح بدونھ
ولیة وأخیراً تجدر اإلشارة إلى أن درجة حدة األعمال القتالیة في النزاعات المسلحة غیر الد
وللتفرقة  لھا،وبالتالي التطبیق المتزامن  اإلنساني،تشكل عامالً أساسیاً في بدء تطبیق القانون الدولي 
                                                           
 ،1949أغسطس  12. رأت محكمة العدل الدولیة أن "المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع المؤرخة 1
تحدد بعض القواعد التي یتعین تطبیقھا في النزاعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي. وما من شك أن ھذه القواعد 
 ً باإلضافة إلى القواعد األكثر تفصیالً التي یجب أن  ،معیاراً أدنى ،نشوب نزاعات مسلحة دولیة في حالة ،تشكل أیضا
 1949ما أطلقت علیھ المحكمة في عام  ،في رأي المحكمة ،وھي قواعد تعكس ،تطبق على النزاعات الدولیة
 .218الفقرة  ،1986تقاریر (االعتبارت األولیة لإلنسانیة)". 
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 






ینبغي  ،بین النزاع المسلح وأشكال العنف األخرى كاالضطرابات والتوترات الداخلیة وأعمال الشغب
ق القانون الدولي اإلنساني إال حیث ال یمكن البدء في تطبی ،أن تبلغ الحالة درجة معینة من المواجھة
إذا ُوجد نزاع مسلح. إال أنھ لیس ھناك ھیئة أو سلطة محددة تختص بتقریر ما إذا كان ھناك نزاع 
مسلح قائم من عدمھ. ولیس من الضروري أن تعترف أطراف النزاع بوجود نزاع مسلح قائم. 
ً على الحالة في ال ً لألحكام ذات الصلة من وتتقرر ھذه المسألة بالدرجة األولى تأسیسا میدان وفقا
باإلضافة إلى أن تكون البیانات العامة صادرة عن اللجنة الدولیة للصلیب  اإلنساني،القانون الدولي 
 األحمر أو األمم المتحدة لتقریر أن ھناك نزاعاً مسلح قد نشب.
 ي؟ویثور التساؤل عن أھمیة تقریر وقت بدء تطبیق قواعد القانون الدولي اإلنسان
ولكن بالنظر  المدنیین،یقرر القانون الدولي اإلنساني العدید من اإلجراءات التي تھدف حمایة 
إلى أنھ یمنح الدول ھامشاً أوسع عندما تستخدم القوة (على سبیل المثال عندما تستخدم القوة الفتاكة) 
ً لبعض  قضائیة (مثل أسرى عندما تقوم باحتجاز أفراداً تابعین للعدو دون إجراءات  الدول،ووفقا
الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة). وھو ما قد یدفعھا لالحتجاج بقواعد القانون الدولي اإلنساني 
من  الوضوح،وفي مثل ھذه الحاالت التي تتسم بعدم  المسلح،في حالة لم تكن قد بلغت درجة النزاع 
 التطبیق،لنظام القانوني الوحید واجب األھمیة بمكان اعتبار أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان ھو ا
 وذلك إلى أن یحین وقت تتوافر فیھ شروط النزاع المسلح ومن ثم تطبیق القانون الدولي اإلنساني. 
 الفرع الثاني: تحدیات تطبیق القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة
على النزاعات المسلحة غیر الدولیة العدید من یواجھ إعمال قواعد القانون الدولي اإلنساني 







 أوالً: القانون الواجب التطبیق بین أطراف المنازعات المسلحة غیر الدولیة
ھناك بعض أنواع النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي یثار بشأنھا إشكالیة القانون الواجب 
 وتتمثل تلك األنواع فیما یلي: النزاع،ف التطبیق بین أطرا
 النوع األول: 
اشتباك قوات دولة ما مع جماعة مسلحة منظمة تتخذ من دولة مجاورة مقراً لھا وال تخضع 
تناولھا الكثیر من  فریدة،وقد شكل النزاع بین إسرائیل وحزب هللا حالة  الدولة،لسیطرة ھذه 
غیر دولي بین حزب هللا  مزدوج،زاع بأنھ نزاع حیث كیّف بعضھم الن والخبراء،المختصین 
 ودولي بین لبنان وإسرائیل.  وإسرائیل،
 النوع الثاني: 
یعتبر المثال السوري خیر مثال على ھذا النوع من النزاعات حیث تشتبك قوات الحكومة 
متحالفة مع قوات حكومیة لدول أخرى مجاورة ومیلیشیات أجنبیة مع مجموعات مسلحة منظمة 
ویؤدي ھذا النوع من النزاعات  ،بعضھا من مواطني الدولة محل النزاع وبعضھا من جنسیات مختلفة
اإلقلیمیة على أرض دولة ما إلى عدد من الضحایا المدنیین یمكن أن یتجاوز عدد الخسائر في 
ذكر  -2014صدر في عام -ففي بیان للمرصد السوري لحقوق اإلنسان  ،النزاعات المسلحة الدولیة
ورجح أن یكون  ،ألف شخص قتلوا في الحرب في سوریا ثلثھم من المدنیین 150أن ما ال یقل عن 
 ]1[.ألف 220العدد الحقیقي أكبر من ذلك بكثیر وقد یصل إلى 
وھذه أرقام مھولة بالتأكید. ومن المسلم بھ إن اإلطار القانوني لھذا النوع من النزاعات ھو 
فضالً عن  العرفي،توكول الملحق الثاني والقانون الدولي اإلنساني المادة الثالثة المشتركة والبرو
 قانون النزاعات المسلحة الدولیة إذا تحول النزاع إلى أعمال عدائیة مباشرة بین الدول. 
                                                           





 النوع الثالث: 
وھو النزاع القائم في إطار الحرب على اإلرھاب والذي یمكن أن یتراوح بین نزاع دولي مثل 
أو نزاع غیر دولي مثل العملیات العسكریة بین مجموعة طالبان باكستان  انستان،أفغالنزاع في 
وبین نزاع داخلي ینبغي أن یكون مشموالً  المتحدة،والحكومة الباكستانیة المتحالفة مع الوالیات 
 وكذلك بالتعاون الدولي الجنائي واتفاقیات تسلیم المجرمین. الوطنیة،بالقوانین 
 األطراف غیر المتجانسة للنزاع بالقانون الدولي اإلنساني ثانیاً: مدى التزام
غالباً ما تعلن حركات التحرر المنخرطة في نزاع  واعتراف،سعیاً منھا للبحث عن شرعیة 
أو المجموعات المسلحة المنخرطة في نزاع غیر مسلح مع القوات  احتالل،مسلح دولي مع دولة 
وفي حقیقة األمر وإن كان ھذا االلتزام  ،الدولي اإلنسانيعن التزامھا باحترام القانون  ،الحكومیة
یصب في مصلحة أعمال القانون الدولي اإلنساني إال أنھ ال یرتب أي تغییر في طبیعة الطرف الذي 
وإن كان األمر على المستوى السیاسي یمكن أن یمنح امتیازات  القانوني،أعلن التزامھ على المستوى 
) من البروتوكول اإلضافي األول الملحق 4ذلك صراحةً المادة ( لھذا الطرف. وقد نصت على
وكذلك  ،باتفاقیات جنیف عندما أعلنت بأنھ "ال یؤثر تطبیق االتفاقیات وھذا الملحق "البروتوكول"
 ]1[.عقد االتفاقیات المنصوص علیھا في ھذه المواثیق على الوضع القانوني ألطراف النزاع"
التي تواجھ االلتزام بالقانون الدولي اإلنساني أیضاً التطبیق السلبي ومن بین التحدیات الكبیرة 
وواضح أن ھذا المبدأ صمم لیُفھم بشكل إیجابي بحیث یعزز احترام القانون  ،لمبدأ المعاملة بالمثل
الدولي اإلنساني ولكن عدم التجانس بین أطراف النزاع یدفع مثالً بالمجموعات المسلحة إلى االختالط 
ً باستمر وبالتالي  ،ار بالمدنیین وعدم تمییز أنفسھم بالزي العسكري وعدم حملھم للسالح علنا
وفي المقابل تلجأ القوات الحكومیة إلى  ،استخدامھم للغدر عندما یشنون ھجمات على الطرف اآلخر
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 ً  شن ھجمات عشوائیة قد تطال بعض المقاتلین ولكنھا تخلف أیضاً خسائر فادحة وسط المدنیین وخرقا
ویؤثر عدم تجانس طبیعة أطراف النزاع المسلح بشكل مباشر على لمبدأي التمییز والتناسب معاً، 
 وسائل وأسالیب القتال بینھم.
 ثالثاً: عدم التكافؤ الناتج عن الفوارق في وسائل القتال المستخدمة
ي تتمیز أي الت الدولیة،ال یقتصر عدم التكافؤ في استخدام وسائل القتال على النزاعات غیر 
بل أنھ أصبح سمة بارزة في كافة أنواع النزاعات المسلحة بما فیھا  التجانس،األطراف فیھا بعدم 
 النزاعات الدولیة غیر المتجانسة (بین دولة وحركة تحرر) وحتى المتجانسة (بین دولة ودولة).
سیاً وقانونیاً وحتى وتفتح منظومات األسلحة التي یتم التحكم بھا عن بعد یوماً بعد یوم نقاشاً سیا
والشركات األمنیة  بالمرتزقةمثلما تشكل االستعانة  ،فعلي مستوى أطراف النزاع ،نفسیاً متصاعداً 
فكذلك تمثل االستعانة  ،الخاصة نزاعاً بالوكالة ینجم عنھ العدید من االنتھاكات للقانون الدولي اإلنساني
وكذلك ینجم عنھ انتھاكات  ،مستوى وسائل القتالنزاعاً بالوكالة على  ،بالطائرات بدون طیار مثالً 
واألخطر بالذات في ھذه الوسیلة الحدیثة من وسائل  ،جسیمة لمبدأ التمییز على وجھ الخصوص
وتحول القتال إلى ما  ،القتال ھو انتفاء عنصر المواجھة المباشرة والتقدیر البشري الذي یصاحبھا
وتتالشى الجوانب  ،یتضاعف ھامش الخطأ في التقدیرحي  (PlayStation)یشبھ لعبة البالیستیشن 
في واشنطن عدد  (New America Foundation)اإلنسانیة وتقدر "نیو أمیركا فاوندیشین" 
وبحسب ھذا  ،350بــ 2012وحتى عام  2004الضربات التي شنتھا طائرات بدون طیار منذ عام 
 ،مدنیین 305إلى  261قتیالً بینھم  3293و 1963المركز للدراسات فإن الحصیلة قد تكون بین 
قتیالً  3457و 2627كما تحدثت منظمة "مكتب التحقیقات الصحافیة" البریطانیة عن رقم أكبر بین 
 ]1[.مدني في باكستان والیمن والصومال 900إلى  475بینھم 






د تتمثل في صعوبة تحدی ]1[وتطرح الحرب اإللكترونیة تحدیات أمام القانون الدولي اإلنساني
المسؤول عن الھجمات باعتبار أن المھاجم یمكن أن یستخدم تقنیات عالیة التعقید لمنع الطرف 
باإلضافة إلى الغموض الموجود على مستوى نصوص القانون الدولي  ،المستھدف من رصد مكانھ
اإلنساني إذا كان ھناك عدم تزامن للھجمات اإللكترونیة مع أعمال عدائیة على األرض  أو حتى 
 ]2[.تصار األعمال العدائیة على ساحة المعركة االفتراضیة فقطاق
 رابعاً: عدم التكافؤ في أسالیب القتال
یشكل عدم التجانس بین طبیعة أطراف النزاع وعدم التكافؤ بینھا من حیث وسائل القتال 
 ،ي اإلنسانيالمستخدمة دافعاً للطرف األضعف بینھا إلى استخدام أسالیب مخالفة ألحكام القانون الدول
 ،كعدم تمییز المقاتلین الذین ینتمون لجماعات مسلحة منظمة ألنفسھم عن السكان المدنیین بزي حربي
ولجوئھم ألسلوب حرب العصابات وحرب الكر والفر ضد القوات  ،وعدم حملھم للسالح بشكل علني
 ،خانة الغدر المحظوروھذا یصنف كلھ ضمن أحكام القانون الدولي اإلنساني في  ،النظامیة المعادیة
وبغض النظر عن الجوانب المتعلقة بمشروعیة الدوافع التي تدفع الطرف األضعف للجوء إلى ھذه 
األسالیب فإن الجوانب الشرعیة التي یوفرھا قانون الحرب تحّرم الغدر وتؤكد على ضرورة احترام 
ً  ،مبدأ التمییز عن المدنیین إلى اتباع أسلوب الھجمات  وفي المقابل یلجأ الطرف األقوى عسكریا
 ،العشوائیة باستخدام أسلحة محظورة لذاتھا مثل استخدام إسرائیل للفسفور األبیض ضد قطاع غزة
أو باستخدام أسلحة لیست محظورة لذاتھا وإنما بسبب أسلوب استخدامھا مثل استخدام البرامیل 
قد یلجأ الطرف  ،ھجمات العشوائیةباإلضافة إلى أسلوب ال ،المتفجرة ضد السكان المدنیین في سوریا
أو مناطق تمركز المعارضة  ،األقوى إلى فرض حصار شامل على إقلیم محتل (كحالة قطاع غزة)
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(كحالة مخیم الیرموك وبعض أحیاء مدینة حمص). وھذه كلھا تصنف على أنھا عقوبات جماعیة 
 ي التمییز والتناسب.یحظرھا القانون الدولي اإلنساني فضالً عن كونھا تشكل خرقاً لمبدأ
 على جرائم الحرب  مراحل النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأثرھا: المبحث الثاني
كما تقدم، فإن مصطلح "النزاعات المسلحة غیر الدولیة" ھو مصطلح حدیث النشأة لم یكن 
صوراً متعددة، مستخدماً من قبل سواًء في الفقھ أو القانون الدولي التقلیدي، وألن ھذه النزاعات تتخذ 
فقد ارتبطت أیضاً بتسمیات متعددة ومختلفة، ومن أجل ذلك بذلت المنظمات الدولیة المعنیة بالقانون 
الدولي اإلنساني جھوداً حثیثة في سبیل الخروج بتعریف دقیق للنزاعات المسلحة غیر الدولیة، 
ورة حیاة النزاع المسلح غیر واالتفاق على معیار محدد لتمییزھا انطالقاً من المراحل التي تشكل د
الدولي، السیما وقد تباینت االجتھادات الفقھیة واتجاھاتھا وتعددت وجھات النظر والتعریفات الفقھیة 
 التي وضعت لھذه الفئة من النزاعات المسلحة.
ویعنى ھذا المبحث، ببیان مراحل النزاعات المسلحة غیر الدولیة في القانون الدولي اإلنساني، 
لتمییزھا عن غیرھا من النزاعات المسلحة األخرى، ومتابعة مرتكبي جرائم الحرب في كأساس 
 وذلك وفقاً للتقسیم اآلتي: الدولیة،النزاعات المسلحة غیر 
 المطلب األول: مراحل النزاعات المسلحة غیر الدولیة.
       المطلب الثاني: متابعة مرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة.
 مراحل النزاعات المسلحة غیر الدولیة: المطلب األول
اتجھ الفقھ الدولي في السنوات األخیرة نحو التمییز بین أنواع جدیدة ومتعددة من صور 
استعمال القوة المسلحة في مواجھة مظاھر وظواھر عنف مجتمعي، وھو اتجاه ولد تحت تأثیر 
ترى بضرورة مكافحة والحد من ھذا النوع من العنف  الضغوط التي مارستھا العدید من الدول التي





یندرج ضمن األسبــــــاب التي تؤدي إلى والدة نزاع مسلح غیـــر دولي، والتي ترتبط كلھا من حیث 
وھذا بدوره ما دعا إلى البحث في إمكانیة تحدید  ؛]1[یر المصیر وتطبیقھالمبدأ بتفسیر مفھوم حق تقر
وتوصیف دورة حیاة النزاع المسلح غیر الدولي، أي كیف یبدأ، وكیف یسیر ویتطور، وكیف ینتھي، 
كمعیار لتمییز النزاعات المسلحة غیر الدولیة عن غیرھا من النزاعات والصراعات المسلحة 
بالنماذج والشواھد الواقعیة التي یمكن اعتبارھا تطبیقات لمراحل وأطوار المشابھة، متصالً ذلك 
 النزاع المسلح غیر الدولي.
إن السمة الممیزة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة أن أحد أطرافھا أو طرفیھا لیس دولة بالمعنى 
لنظامیة في دولة ما القانوني للقانون الدولي، وذلك ألنھا باألساس تبدأ بمواجھات تقع بین القوات ا
واألصل أن النزاع المسلح غیر الدولي ولكي یدخل في نطاق القانون  ؛]2[مع قوات منشقة أو متمردة
الدولي التقلیدي، البد من توفر شرط االعتراف بجمیع األطراف الذین یحملون السالح ضد الحكومة 
كمحاربین، ولھذا جرت العادة على التمییز بین مرحلتي ما قبل الحرب وما بعدھا، وضرورة أن 
األولى في طورین أساسیین قبل اندالع الحرب، وھما طوري التمرد  یسیر النزاع في المرحلة
؛ وھما الطوران اللذان یمكن من خالل رصدھما إخراج النزاع من حالة العنف ]3[والعصیان
 واالضطرابات، إلى حالة النزاع المسلح غیر الدولي.
 الفرع األول: التمرد
للجیوش المحاربة في الوالیات المتحدة األمریكیة،  1863جاء تعریف التمرد في إعالن عام 
) من اإلعالن على أن "مصطلح التمرد یستخدم 151والذي سبق اتفاقیات الھاي، فقد نصت المادة (
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للتعبیر عن حالة العصیان الواسع النطاق، ویطلق عادة على الحرب بین الحكومة الشرعیة لبلد ما 
 ]1[.وأجزاء أو أقالیم تابعة لھ التي تحاول الخروج عن سیطرة ھذه الحكومة وإقامة حكم خاص بھ"
في القانون الدولي التقلیدي، كان التمرد یعد حالة من حاالت العنف الداخلي التي تستھدف 
ویمكن  نظام الحكم القائم، وغالباً ما جرى تصنیف التمرد باعتباره انتفاضة قصیرة ضد سلطة الدولة،
التعامل معھا في حدود قوات األمن إلخمادھا وإجبار القائمین بالتمرد على الخضوع للقانون؛ فإذا 
تمكنت السلطات من قمع التمرد عبر الوسائل األمنیة االعتیادیة فإن األمر یظل شأناً داخلیاً وال یدخل 
لمساعدة من دول أخرى ضمن القانون الدولي، عالوة على ذلك، فإن للسلطة الشرعیة أن تطلب ا
لقمع التمرد، أو منعھا من تقدیم المساعدة للمتمردین باعتبار ذلك من صور التدخل غیر القانوني، 
 ]2[.في حین ال یتمتع المتمردین بأي حقوق أو بأي شكل من أشكال الحمایة القانونیة
لتمرد على سلطة وھذا مفاده أن النزاع المسلح غیر الدولي یبدأ باألساس بإعالن جماعة ما ا
الدولة، واالتجاه نحو استخدام العنف المسلح ضدھا، فإذا تمكنت الدولة من قمع التمرد في بدایتھ كان 
األمر شأناً داخلیاً، وال یعد ما حصل من مواجھات بینھا وبین المتمردین نزاعاً مسلحاً غیر دولیاً، 
ائل واآللیات األمنیة االعتیادیة، أي أن الدولة مع األخذ بعین االعتبار أن یكون قمع التمرد قد تم بالوس
 لم تلجأ إلى تحریك قوات الجیش.
 الفرع الثاني: العصیان
في توصیف  1949یعد مصطلح العصیان من المصطلحات التي كانت تستخدم قبل عام 
الحروب الداخلیة باإلضافة إلى مصطلحات أخرى كالثورة، والحرب األھلیة، إال أن دخول ھذه 
ب في نطاق ما بات یعرف بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة، جعل العصیان طوراً من أطوار الحرو
ھذه النزاعات، مع األخذ بعین االعتبار أن ھذه النزاعات قبل ظھور فكرة االعتراف بالمحاربین 
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ً للقانون الداخلي للدولة التي وقع النزاع عل ى كانت تعتبر من المسائل الداخلیة، التي تخضع كلیا
 ]1[.إقلیمھا
كقاعدة عامة إلى النزاعات  ،وعلى أساس أن مصطلح النزاعات المسلحة غیر الدولیة ینصرف
المسلحة التي تثور داخل حدود إقلیم الدولة بین السلطة القائمة من جانب وجماعة من الثوار أو 
؛ ویستخدم العنف المسلح على الجانبین بدرجة من الكثافة والشدة تجعل ]2[المتمردین من جانب آخر
 لیصبح حالة من العصیان المسلح.، ]3[منظممن األمر أكثر من مجرد تمرد فوضوي غیر 
 وھذا یعني، أن العصیان المسلح ھو النتیجة الحتمیة لفشل السلطات الشرعیة في إخماد التمرد.
ل منھ مرادفاً للعصیان، إال أن ثمة فارق زمني اعتبر بمثابة بالرغم من أن تعریف التمرد یجع
عامل تمییز بین التمرد والعصیان؛ فقد نُظر إلى التمرد باعتباره مجموعة من التحدیات المتفرقة 
للسلطة الحاكمة أمكن قمعھ في نطاق زمني قصیر األمد، أما العصیان مرتبطاً بصفة العداء فقد نظر 
ن النزاع اتخذت طابعاً مستمراً؛ أي أنھ الطور الثاني الذي یتمكن فیھ التمرد من إلیھ باعتباره حالة م
تجاوز عملیة القمع التي قامت بھا السلطات ضده، بحیث لم تتمكن من إخماده، لیتحول إلى حالة 
العصیان والعداء المستمر، والمؤھل ألن یتطور إلى مستوى المواجھات المسلحة لفترة أطول وربما 
 ]4[.لعامل الجغرافي في تطویر ھذه المواجھاتیدخل ا
ھنا ینبغي التأكید على صفة "المسلح" للعصیان، ألن العصیان المدني ال یعد مما یدخل في 
نطاق النزاعات المسلحة غیر الدولیة؛ كما یشترط وجود درجة ما من التنظیم داخل الجماعة أو 
حویل العنف إلى نزاع مسلح، وقد یكون الطرف؛ فاألشخاص الذین یتصرفون بمفردھم ال یمكن ت
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من غیر الواقعي توقع توضیح القانون إلمكانیة تطبیق المادة الثالثة أبعد من ذلك، فالصعوبة ال تكمن 
عادة في القانون ولكن في الوقائع؛ وأینما وجدت الجماعات المنظمة، وأینما كان بعض أفراد تلك 
عمال عنف، كلما كان ھناك احتمال وجدود نزاع الجماعات على األقل مسلحین وینخرطون في أ
فقد یتوقف األمر عند حدود العصیان، سواء بالھزیمة الساحقة  ،]1[مسلح، ولكن لیس بالضرورة
لمجموعة العصیان، أو بالتسویة السیاسیة، أو أي شكل آخر من أشكال انقضاء وجود الطرف 
 المتمرد.
 الفرع الثالث: المواجھات المسلحة
ابق القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بـ یوغسالفیا السابقة، فقد قررت بحسب السو
المحكمة، أن "المسألة القانونیة الرئیسة ھي ما إذا كان ھناك عنف مسلح قد وصلت حدتھ إلى مستوى 
كاف بین جماعة مسلحة منظمة ودولة أو جماعة مسلحة منظمة أخرى وبالتالي إذا كانت الجماعة 
ة المقصودة منظمة تنظیما كافیا وكان ھناك مستوى مرتفع من الحدة في العملیات العسكریة، المسلح
یمكن في ھذه الحالة تصنیف النزاع على أنھ نزاع مسلح غیر دولي تنطبق علیھ قواعد القانون الدولي 
لحة بینھا ویُقال بوجود نزاع مسلح متى لجأت الدول إلى استخدام القوة المس .اإلنساني ذات الصلة..
أو كان ھناك عنف مسلح بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة أو بین تلك الجماعات 
 ]2[.داخل الدولة"
یشیر ھذا القرار إلى عنصر زمني یتحول فیھ التمرد إلى عصیان مسلح، بحیث یقود ھذا 
نب اآلخر الذي یقوم األخیر إلى مواجھات مسلحة تتسم بطول األمد، مع توفر عنصر التنظیم في الجا
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بفعل التمرد والعصیان، ویدخل في مواجھة مسلحة مباشرة وطویلة األمد مع سلطات الدولة التي 
 اضطرت بدورھا إلى استخدام القوة المسلحة.
في ھذه الحالة لم یعد األمر مجرد عصیان مسلح محدود في الزمان والمكان، أو أي صورة 
والتوترات الداخلیة العنیفة، حیث یفضي استخدام القوة المسلحة عابرة أخرى من صور االضطرابات 
من قبل المتمردین على سلطة الدولة إلى سیطرة ھذه الفئة على جزء من إقلیم الدولة، وھذا التحول 
بحیث یمكن لدولة  ،]1[ھو أقصى ما ینبغي أن یحدث لتصبح حالة الحرب نزاعاً مسلحاً غیر دولي
ة أن تعترف بالمتمردین كطرف محارب؛ إذ یرى جانب من الفقھ أن أي أخرى أجنبیة أو عدة دول
 ]2[:دولة یمكن أن تعترف بحركة العصیان كقوة محاربة ما دامت تتوفر فیھا أربعة معاییر ھي
 سیطرتھا على جزء من إقلیم الحكومة الشرعیة. .1
 .تمكنھا من إقامة وفرض نظام حكومة خاص بھا في اإلقلیم الواقع تحت سیطرتھا .2
 أنھا تقاتل وفقاً لقوانین الحرب. .3
خالل  لدول الخارجیة أن تحدد موقفھا منأن تتوفر ظروف ما تجعل من الضروري بالنسبة ل .4
 االعتراف بحالة الحرب.
وتجدر اإلشارة إلى أن المعاییر األربعة بصیغتھا السابقة ال تبدو واضحة ودقیقة بالنسبة 
یغة التي وضعت بھا المادة الثالثة المشتركة، خاصة وأنھ للطریقة التي صیغت بھا وكانت أساساً للص
مما یقضي بتحول العصیان المسلح إلى حالة النزاع المسلح غیر الدولي ھو تقید الجماعة المتمردة 
أو ابداء استعدادھا أو التعبیر عن أنھا تتقید بأحكام القانون الدولي واالتفاقیات الدولیة، وذلك في مقابل 
 ]3[.عتراف بالمحاربین علیھا من قبل المجتمع الدولي أو بعضھتطبیق مبدأ اال
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 وبالتالي؛ یمكن إیراد المعاییر األربعة بشكل أوضح وأدق على النحو اآلتي:
أن یملك الطرف المتمرد قوة عسكریة منظمة وسلطة مسؤولة عن . العمل تحت قیادة مسؤولة؛ 1
القدرة على احترام أحكام اتفاقات جنیف األربع أعمالھا، تعمل على بقعة من إقلیم معین، ولدیھا 
یفترض ھذا المعیار وجود ھیكلیة تسلسلیة لإلمرة ولیس  ]1[.وإجبار عناصرھا على ذلك
بالضرورة أن تكون القیادة العلیا عسكریة فقد تكون سیاسیة مدنیة؛ فالمقصود بالتنظیم ھو تلك 
ر وتطبیقھا، وفرض مستوى معین من الھیكلیة القیادیة التي یمكن من خاللھا فرض األوام
 ]2[.االنضباط داخل المجموعة ووضع قواعد القانون الدولي اإلنساني موضع التطبیق
یرتبط ھذا ؛ ]3[. أن تكون الحكومة الشرعیة مضطرة الستدعاء الجیش النظامي لمحاربة المتمردین2
بعملیات عسكریة مستمرة ومنسقة، المعیار بأن تتوفر لدى الجماعة المتمردة القدرة على القیام 
فالعملیات العسكریة یجب أن تكون منسقة أي معدة وفق خطة معینة من قبل المجموعات المسلحة 
 ]4[.وال تعتبر العملیات العشوائیة ملبیة لھذا الشرط
كما یتصل ھذا المعیار بمستوى العنف الناتج عن األعمال العدائیة، والقدرة على القیام بعملیات 
مرة ومنسقة، والتي یمكن بناًء علیھ تقدیر مستوى العنف الناتج عن المواجھات المسلحة، والذي مست
یجب أن یكون مرتفعاً نسبیاً حتى یمكن تصنیف الحالة كنزاع مسلح غیر دولي؛ إال أن ھذا المعیار 
في تحدید ھذا ال یمكن تحدیده إال وفقاً للواقع وبحسب كل حالة بعینھا والعوامل التي یمكن أن تدخل 
جیش) األسلحة -المعیار قد تكون مثال حجم القوات المستخدمة من قبل الدولة، نوع القوات (شرطھ
المستعملة (فردیة متوسطة ثقیلة جویة)، مدة العملیات العسكریة، حجم الضحایا وحجم النزوح بین 
سلحة؛ فكل ھذه عوامل السكان المدنیین، وحجم األرض الواقعة تحت السیطرة الفعلیة للمجموعة الم
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قد تشترك في تحدید منسوب العنف في النزاع وینظر الیھا كل على حدة ولیس بالضرورة أن تكون 
 ]1[.مجتمعة
مفاد ھذا المعیار أن تكون الحكومة قد اعترفت لھم بصفة  المسلحة؛ بالمجموعة. االعتراف 3
م الحكومة بھذه الصفة فیما یتعلق المحاربین، أو أن یّدعي ھؤالء أنھم محاربون، أو أن تعترف لھ
فقط بتطبیق قواعد القانون الدولي اإلنساني، أو إذا كان النزاع قد رفع إلى مجلس األمن أو 
 ]2[.الجمعیة العامة لألمم المتحدة على أنھ نزاع یھدد األمن والسلم الدولیین، أو یشكل حالة عدوان
المتمردة القدرة على تطبیق القانون الدولي ویرتبط ھذا المعیار بأن تتوفر لدى الجماعة 
اإلنساني، وھو الشرط أو المعیار الذي قررتھ المادة الثالثة المشتركة، بحیث تكون المجموعة وصلت 
 ]3[.إلى مرحلة من التنظیم ممكن معھا احترام القانون
خصائص الدولة،  ومعیار ذلك أن یكون للمتمردین نظام یمثل . السیطرة على جزء من إقلیم الدولة؛4
وأن یمارس المتمردون السلطة على جزء من المواطنین في بقعة معینة من األرض، وأن تكون 
قواتھم المسلحة منظمة تحت إمرة سلطة منظمة وقادرة على التقید بأعراف الحروب وقوانینھا، 
ھدف ھذا المعیار ؛ إذ ی]4[وأن تعترف ھذه السلطة بأنھا مرتبطة باألحكام الواردة في ھذه االتفاقات
إلى التأكید على ضرورة أن تكون المجموعة المسلحة قد وصلت إلى مرحلة معینة من التنظیم، 
                                                           
 .10. المرجع السابق، ص1
مفاھیم  -یازجي: النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي بین الحرب األھلیة والنزاع المسلح غیر الدولي . أمل 2
 .294أساسیة، مرجع سابق، ص
 .9. أحمد اشراقیة: تصنیف النزاعات المسلحة بین كفایة النص والحاجة إلى التعدیل، مرجع سابق، ص3
مفاھیم  -طابع الدولي بین الحرب األھلیة والنزاع المسلح غیر الدولي . أمل یازجي: النزاعات المسلحة غیر ذات ال4





وفقط مجموعة مسلحة منظمة قادرة على السیطرة على إقلیم جغرافي بغض النظر عن أھمیتھ أو 
 ]1[.مساحتھ، إال أن درجة السیطرة المطلوبة غیر محددة في البروتوكول اإلضافي الثاني
یتبین من ذلك، أن القانون الدولي اإلنساني یضع المتمردین في حالة النزاع المسلح غیر 
الدولي في موضع الدولة أو موضع مساوي لموضع الدولة ذات السیادة، وینظر إلى الحرب القائمة 
ذه بنفس الطریقة التي ینظر بھا إلى الحرب بین دولتین ذات سیادة، بفارق واحد وھو أن إبقاء ھ
الحرب في إطار صفتھا الداخلیة، باعتبارھا نزاعاً غیر دولیاً؛ وعند االعتراف باألطراف من غیر 
ً محاربة، فأنھا تخضع بالتالي للقانون الدولي  الدول في نزاع مسلح غیر دولي باعتبارھا أطرافا
 ]2[.لواجباتالتقلیدي، وتُعامل أساًسا كدولة في حالة حرب، وتتمتع بنفس الحقوق وتلتزم بنفس ا
على ھذا األساس یمكن أن یُفھم مغزى استثناء االضطرابات والتوترات الداخلیة، مثل أحداث 
الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة، وغیرھا من األعمال المماثلة، من أحكام القانون الدولي 
 ]3[.اإلنساني المتعلقة بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة
 ]4[:بھا المادة الثالثة المشتركة تتمیز بما یليالصیغة التي ترد 
 . استبعادھا لما أسمتھ باالضطراب الداخلي.1
 صعب التحقیق مما یخرج العدید من النزاعات المسلحة الداخلیة من ھذا االتفاق.
                                                           
. في ھذا الشأن قررت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أن األھمیة لیست للمساحة الجغرافیة الواقعة تحت السیطرة إنما 1
رافیة المسیطر علیھا مھما كان حجمھا متواضعاً یجب أن یكون ھناك نوع من االستقرار النسبي على المساحة الجغ
بحیث تستطیع المجموعة المسلحة تطبیق القانون الدولي اإلنساني؛ وبحسب البروتوكول االضافي الثاني فإن المساحة 
المطلوب السیطرة علیھا ھي المساحة الالزمة لالنطالق منھا بعملیات عسكریة منسقة ومستمرة: أحمد اشراقیة: 
 .9زاعات المسلحة بین كفایة النص والحاجة إلى التعدیل، مرجع سابق، صتصنیف الن
 .42. بن عیسى زاید: التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، مرجع سابق، ص2
، حیث جاء فیھا: "ال یسري ھذا الملحق (البروتوكول) 1977) البروتوكول الثاني لعام 1/2. نصت على ھذا، المادة (3
على حاالت االضطرابات والتوترات الداخلیة مثل الشغب وأعمال العنف العرضیة (المتفرقة والمشتتة) وغیرھا من 
) من البرتوكول 22األعمال ذات الطبیعة المماثلة التي ال تعد نزاعات مسلحة"؛ كما نصت على مثل ذلك المادة (
 فیة.لحمایة الممتلكات الثقا 1954الثاني المحلق باتفاقیة عام 





. ضرورة أن تكون قوات الحكومة طرفاً في النزاع. كما تم جعل البروتوكول متمماً للمادة الثالثة 2
 تركة وال یلغیھا.المش
على ھذا األساس اعتبرت االضطرابات التي جرت في إیرلندا الشمالیة مما ال یدخل في نطاق 
النزاعات المسلحة غیر الدولیة، بالرغم من أن تلك الجماعات كانت مسلحة ومنظمة بالتأكید وقادرة 
ا جعلھا تصنف خارج على المشاركة في ھجمات إرھابیة، إال أنھا كانت ھجمات عرضیة ومتفرقة، م
 ]1[.إطار المادة الثالثة المشتركة
إلى أن تطبیق المراحل الثالث على النزاعات المسلحة غیر الدولیة یمكن أن یخلص الباحث 
یكون أحد العوامل المساعدة في تجاوز الخلط وااللتباس الحاصل في تعیین صور ھذه الفئة من 
ھ القانون الدولي اإلنساني في تحدید ماھیتھا وتمییزھا النزاعات، وبالتالي إدراك التوجھ الذي سلك
عما قد یختلط بھا، مع التنویھ إلى أنھ وبالرغم من ذلك تظل مسألة تحدید طبیعة وماھیة النزاعات 
عن أي اتفاق فقھي أو قانوني، فضالً  -حتى الوقت الراھن على األقل- المسلحة غیر الدولیة بعیدة
ي تثیرھا دائماً مواقف الدول في توصیف نزاعاتھا وصراعاتھا الداخلیة عن اإلشكالیات المعقدة الت
مع الجماعات المتمردة علیھا، والذي یعد أحد أكثر التعقیدات إثارة للجدل والخالف، وھذا ما سیتبین 
 في الفصل الثاني من الدراسة.
 یةمتابعة مرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدول: المطلب الثاني
أتاح النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ االختصاص العالمي على الصعید الوطني 
على النحو الذي یدعم تحقیق العدالة الجنائیة من خالل مالحقة مرتكبي الجرائم الدولیة بما فیھا جرائم 
ون الدولي اإلنساني الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وما تمثلھ من انتھاكات ألحكام القان
كان لھا  -باعتبارھا آلیة دولیة تتسم بالدوام-ومن المؤكد أن المحكمة الجنائیة الدولیة  ،(الفرع األول)
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وفیما  ،(الفرع الثاني)دور ھام في مالحقة مرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة 
 یلي یتناول الباحث تلك األمور وفقاً للتفصیل التالي.
 الفرع األول: المتابعة الوطنیة لمرتكبي جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
أتاح القضاء الجنائي الوطني فرصة كبیرة في قمع جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر 
وھو أمر من شأنھ تعزیز  الوطنیة،الدولیة من خالل إدراج االختصاص العالمي في التشریعات 
 على النحو اآلتي.یتناولھ الباحث وھو من  النزاعات،مسألة عدم اإلفالت من المعاقبة على مثل ھذه 
 والً: الممارسة الدولیةأ
ً بشأن إدراج االنتھاكات الجسیمة أو جرائم الحرب في  انتھجت ً إیجابیا بعض الدول نھجا
 16/6/1993ومن ذلك القانون البلجیكي الصادر في  ،النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة
حیث  ،التشریع البلجیكي والذي بموجبھ تم إدراج االنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي اإلنساني في
تضمن ذلك القانون مادة على درجة كبیرة من األھمیة والتي تأخذ بشكل صریح وواضح 
إذ جاء فیھا أن المحاكم البلجیكیة مختصة بالنظر في الجرائم المبینة في ھذا  ،باالختصاص العالمي
ً جرائم الحرب) بغض النظر عن  القانون (أي االنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي اإلنساني أساسا
كما تبنّت كندا ذات االتجاه بشأن االختصاص العالمي في تشریعاتھا  ،]1[المكان الذي ارتُكبت فیھ
 الجنائیة الوطنیة.
                                                           





أما في الوطن العربي فلم یتم تسجیل سوى حالتین فقط تم فیھما إدراج جرائم الحرب كما 
وھما األردن  1977ول اإلضافي األول لعام والبروتوك 1949حددتھا اتفاقیات جنیف األربع لعام 
 ]1[.والیمن ولكن دون إقرار االختصاص العالمي
إلى ظھور بعض االقتراحات  -Common lawفیما یتعلق بالقانون العام -وتجدر اإلشارة 
 الدولیة،لتبني االختصاص العالمي على جرائم الحرب سواء في النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر 
ت دول الكومنولث على دمج اتفاقیات جنیف والبروتوكول األول في قوانینھا الوطنیة فقد اعتمد
لممارسة االختصاص العالمي. كما اعتمدت بعض الدول على نظام قانوني واسع وھو ما اتبعتھ 
بینما اعتمدت نیوزلندا وكندا على تنفیذ تشریعاتھا الوطنیة للنظام األساسي للمحكمة  ،المملكة المتحدة
جنائیة الدولیة لممارسة االختصاص العالمي على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم ال
 ]2[.اإلبادة
قامت  ،سواء كانت محاكم جنائیة مدنیة أو محاكم عسكریة ،وعلى مستوى المحاكم الوطنیة
بعض المحاكم الوطنیة بترجمة الممارسة العملیة لمبدأ االختصاص العالمي على جرائم الحرب في 
 2000إبریل عام  11ومن أبرزھا قیام القضاء البلجیكي في  ،النزاعات المسلحة غیر الدولیة
بإصدار مذكرة اعتقال دولیة في حق "یرودیا عبد الالي ندومباسي" وزیر خارجیة الكونغو 
لدیمقراطیة في ھذا الوقت ثم وزیر التربیة والتعلیم بسبب (انتھاكات خطیرة للقانون الدولي ا
التي أثیرت على الصعید الدولي من خالل تداولھا على مستوى محكمة العدل الدولیة التي  ،اإلنساني)
ً  15حیث قررت المحكمة بأغلبیة  ،خلصت إلى رفض طلب بلجیكا بشطب القضیة من الجدول  صوتا
أن الظروف ال تستدعي ممارسة المحكمة البلجیكیة سلطتھا لتقریر تدابیر مؤقتة كما  ،مقابل صوتین
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ذلك أن التدابیر المؤقتة ال یجب أن تقف حائالً دون تحقیق  ]1[.أرادت جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
لنزاعات المسلحة غیر العدالة الجنائیة السیما تلك التي تتعلق بالجرائم الدولیة كجرائم الحرب في ا
 الدولیة. 
المحاكم الدولیة ذات الطبیعة الخاصة أو المحاكم الھجینة كمحكمة  یجد الباحثوفي ذات السیاق 
الذي تم عقده  Loméالتي أكدت من خالل دائرة االستئناف التابعة لھا أن اتفاق لومي  ،]2[سیرالیون
) وحكومة سیرالیون التي قدمت RUFلمتحدة (بین الجبھة الثوریة ا 1999في السابع من یولیو عام 
ال یحول بأي حال من  ]3[بموجبھ عفو عام وغیر مشروط لتھدئة الحرب األھلیة إلى طرفي النزاع
األحوال دون ممارسة اختصاصھا العالمي على الجرائم الدولیة بما فیھا جرائم الحرب في النزاعات 
لألمم المتحدة تذییالً بخط یده إلى االتفاق الذي كما أضاف الممثل الخاص  ،المسلحة غیر الدولیة
ینص على أن تفسیر األمم المتحدة ألحكام العفو یقضي بأن تلك األحكام ال تسري على الجرائم 
الدولیة بشأن اإلبادة الجماعیة والجرائم ضد اإلنسانیة وجرائم الحرب وغیرھا من انتھاكات القانون 
 ]4[.الدولي اإلنساني
عض نواحي الممارسة الدولیة نالحظ تأكد ممارسة مبدأ االختصاص العالمي وبعد تناول ب
 لجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة دون النظر إلى مكان ارتكابھا أو جنسیة مرتكبیھا.
 
                                                           
(جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ضد  2000إبریل  11المتعلقة بمذكرة االعتقال الصادرة في . انظر في القضیة 1
موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن  2000یولیو  1بلجیكا) (تدابیر مؤقتة) بموجب األمر الصادر في 
 وما یلیھا. 165ص ،2005 ،منشورات األمم المتحدة، نیویورك ،2000-1997المحكمة الجنائیة الدولیة 
والتي تعد ذات  2002ینایر  16. تم إنشاء محكمة سیرالیون بموجب اتفاق بین األمم المتحدة وحكومة سیرالیون في 2
الحتوائھا على  hybridوالتي تعتبر أیضاً محاكم ھجینة  Ad hocطابع جدید للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة 
ل اختصاصھا الموضوعي في الجرائم ضد اإلنسانیة واالنتھاكات الجسیمة عناصر وطنیة في نظامھا األساسي، ویتمث
والبروتوكول اإلضافي الثاني، فضالً عن بعض الجرائم الوطنیة  1949للمادة الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف لعام 
 كاالعتداء على األطفال والتدمیر المتعمد للممتلكات، انظر:
Simon, M. (2004). Legality of amnesties in international humanitarian law. The Lomé 
Amnesty Decision of special Court of Sierra Leone. IRRC, 86, 837-838. 
3. Ibid, p.839. 
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 ثانیاً: معوقات ممارسة االختصاص العالمي
لى جرائم الحرب في على الرغم من الرواج النسبي لممارسة مبدأ االختصاص العالمي ع
 المبدأ،إال أن ھناك بعض الصعوبات القانونیة التي تعترض ھذا  الدولیة،النزاعات المسلحة غیر 
 وذلك على النحو التالي:
لم یقدم حیث ، ]1[افتقاد تشریع وطني لممارسة االختصاص العالمي كما حدث في قضیة (حبري) -
 على ھذه الخطوة إال عدد قلیل من الدول.
إعالن العفو العام دون ممارسة االختصاص العالمي على جرائم الحرب في النزاعات یحول  -
) منھ 6/5السیما عقب سماح البروتوكول اإلضافي الثاني بموجب المادة ( ،المسلحة غیر الدولیة
 ]2[.على منح العفو العام لمجرد انتھاء األعمال العدائیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
البعض بتقادم الجرائم الدولیة المنسوبة إلیھم لإلفالت من المالحقة والعقاب بالرغم من قد یتمسك  -
إال أنھا  ،]3[وجود قاعدة قانونیة دولیة تقضي بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة
نینھا أو عدم اتخاذ التدابیر التشریعیة الالزمة في قوا ،تصطدم فیما بعد بعدم مصادقة الدول علیھا
 ]4[.الداخلیة
حیث ال تظھر بأن  ،قد تعترض فكرة حجیة الشيء المقضي فیھ ممارسة االختصاص العالمي -
 ،) أنھا ذات طابع دوليNe bis in idemقاعدة عم جواز المحاكمة على ذات الفعل مرتین (
                                                           
إال أن محكمة  ،رئیس تشاد السابق (حسین حبري) بتھمة التعذیب 2000. أدانت محكمة داكار السنغالیة في فبرایر 1
حھا وأقرت بعدم وجود تشریع في السنغال یمن ،االستئناف رفضت النظر في االتھامات الموجھة إلى حبري
ثم أقرت المحكمة العلیا للسنغال بضرورة نھائیة ذلك  ،االختصاص العالمي بحكم أن الجرائم لم تُرتكب في السنغال
 المجلد ،المجلة الدولیة للصلیب األحمر ،الحكم. إیلینا بیجیتش: المساءلة عن الجرائم الدولیة من التخمین إلى الواقع
 .194ص ،2002 )،52(
 .198ص ،. المرجع السابق2
 . أنظر المادة األولى من اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة.3
 ،. خلفان كریم: ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة الدولیة لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر4





القاعدة فسرت من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي أقرت ھذه  7/14ذلك أن المادة 
 ]1[.بأنھا تمنع فقط ازدواجیة المتابعة لذات األفعال في نفس الدولة
وعلى الرغم من ذلك ال یمكن إغفال دور االختصاص العالمي كوسیلة دولیة وطنیة في مكافحة 
حتى ال یجد مرتكبو  الدولیة،جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وغیرھا من الجرائم 
 وبالتالي تحقیق فكرة عدم اإلفالت من العقاب. أوطانھم،ائم مالذاً أمناً حتى داخل ھذه الجر
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر : الفرع الثاني
 الدولیة
 الدولي،في ھذا الفرع مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة في القضاء الجنائي  تناول الباحث
ثم التعرض الختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بجرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة 
 وما یمثلھ من ضمان لفاعلیة تطبیق القانون الدولي اإلنساني وذلك على النحو التالي.
 أوالً: مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة في القضاء الجنائي الدولي
 الجنائیة الدولیة) في قرارات المحكمة 1(
بسبب الجرائم الوحشیة التي ارتكبت بإقلیم یوغسالفیا سابقا، والتي أسفرت على انتھاكات 
مایو من العام  25في  827جسیمة للقانون الدولي اإلنساني، أصدر مجلس األمن القرار رقم 
، وقضى بإنشاء محكمة جنائیة لمعاقبة مقترفي االنتھاكات الجسیمة للقانون، ویقتصر 1993
، 1949كمة بنظر أربعة أنواع من الجرائم ھي: االنتھاكات الخطیرة التفاقیات جنیف اختصاص المح
انتھاكات قوانین وأعراف الحرب، اإلبادة الجماعیة، الجرائم ضد اإلنسانیة؛ ومن ثم فقد صدر عن 
                                                           
1. De La Bradelle, G. (2000). La compétence universelle. Droit International Pénal, Edition 





المحكمة العدید من القرارات التي ساھمت في إرساء القواعد المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولیة، 
 ]1[.التي منھا ما أصبح من الممكن تطبیقھ على النزاعات المسلحة غیر الدولیةو
فقد ساھمت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة في صیاغة تعریف للنزاعات المسلحة 
غیر الدولیة من خالل تكییفھا لبعض أنواع النزاعات المسلحة الداخلیة؛ إذ وصفت النزاع المسلح في 
یا بأنھ "نزاع ذو طبیعة مختلطة دولي وداخلي"، أما في قرارھا، فقد أشارت فیھ إلى "إن یوغسالف
النزاع المسلح الذي وقع بین أطراف النزاع في جمھوریة البوسنة والھرسك فیھ من الكثافة ما یدعوا 
األربع  إلى تطبیق قوانین وأعراف الحرب التي تحتویھا المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف
 ]2[.كما ھي في النزاعات المسلحة بصفة عامة بما فیھا النزعات المسلحة غیر الدولیة" 1949لعام 
بنھج محكمة یوغسالفیا  1994في ھذا الشأن، أخذت المحكمة الجنائیة الدولیة في رواندا لعام 
نشأ الھجوم المسلح السابقة عندما نصت المادة الثالثة من النظام األساسي لھذه المحكمة على أنھ "ی
حیثما كان ھناك لجوء إلى القوة المسلحة بین الدول أو عنف مسلح طویل األمد بین سلطات الحكومة 
ومجموعات منظمة أو بین ھذه المجموعات داخل دولة ما"؛ وفي منتصف شھر یولیو من العام 
قة في قضیة المدعي قررت غرفة االستئناف في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا الساب 1997
) أن النزاع المسلح الداخلي یوجد "كلما كان ھناك نزاع مسلح Tadecالعام ضد المواطن الصربي (
في كل مرة یكون ھناك لجوء إلى القوة المسلحة بین الدول، أو نزاعاً مسلحاً طویل األمد بین السلطات 
ینھا في داخل الدولة. فالقانون الحكومیة و مجموعة مسلحة منظمة أو بین مجموعات مسلحة فیما ب
الدولي اإلنساني یطبق من بدایة النزاع المسلح ویستمر حتى بعد توقف األعمال العدائیة وحتى تحقق 
 ]3[.السالم نھائیاً، أو حتى الوصول إلى الحل السلمي في النزاعات الداخلیة"
                                                           
 .78. جبابلة عمار: مجال تطبیق الحمایة الدولیة لضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مرجع سابق، ص1
 .46تطور التاریخي للنزاعات المسلحة غیر الدولیة وحمایة المدنیین، مرجع سابق، ص. أحمد مصیلحي: ال2
. حیدر كاظم عبد علي ومالك عباس جیثوم: القواعد المتعلقة بوسائل وأسالیب القتال أثناء النزاعات المسلحة غیر 3
نص والحاجة إلى التعدیل، ؛ أحمد اشراقیة: تصنیف النزاعات المسلحة بین كفایة ال181الدولیة، مرجع سابق، ص





خدامھ كمصطلح ثابت وقد شكَّل ھذا التعریف تطوراً مھماً، من حیث دأبت المحكمة على است
في جمیع أحكامھا الالحقة، وكذلك في العدید من المحاكم الدولیة األخرى، السیما النظام األساسي 
 ً  ]1[.للمحكمة الجنائیة الدولیة، حتى اعتبر البعض أن ھذا التعریف قد أصبح لھ طابعاً عرفیاً ملزما
المعاییر الالزمة العتبار  ) قد حددتTadecالمالحظ ھنا، أن محكمة االستئناف في قضیة (
ً غیر دولي، وھي مستوى العنف ودرجة التنظیم لدى األطراف؛ أي أن  ً مسلحا المواجھات نزاعا
وھي: مدة أو الفترة  ،تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة حدد بعض المعاییر للنزاع المسلح غیر الدولي
مسلح غیر الدولي ینبغي أن یكون طویل الزمنیة التي استمر فیھا النزاع، وھذا یعني أن النزاع ال
ً للمدة التي یجب أن یستغرقھا النزاع المسلح لكي یعتبر  ،األمد ً زمنیا لكن التعریف لم یعطي سقفا
ً غیر دولي ً مسلحا كما أكد التعریف على كثافة العنف المسلح سواء كان بین الحكومة  ،نزاعا
واعتمدت المحكمة فیما یتعلق بتقییم كثافة النزاع  ،اوالجماعات المتمردة أو بین الفئات المتمردة نفسھ
المسلح على عوامل مختلفة مثل جدیة الھجمات وتكرارھا وانتشار ھذه الھجمات المسلحة على إقلیم 
 ]2[.الدولة
من شھر  12كما قررت ھذه المحكمة في قضیة المدعي العام ضد كوناتش ورفاقھ في 
مسلح یوجد متى لجأت الدول إلى استخدام القوة المسلحة ، "أن النزاع ال2002حزیران من العام 
أو كان ھناك عنف مسلح بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة أو بین تلك  ،بینھما
 ]3[.الجماعات داخل الدولة"
 
                                                           
 .12. أحمد اشراقیة: تصنیف النزاعات المسلحة بین كفایة النص والحاجة إلى التعدیل، مرجع سابق، ص1
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 1998) في نظام روما األساسي لعام 2(
النزاعات المسلحة غیر و) على تعریف /8/2الحقاً، جاء نص نظام روما األساسي في المادة (
"... المنازعات المسلحة التي تقع في إقلیم دولة عندما یوجد صراع مسلح متطاول  الدولیة، بأنھا
وبالتالي،  ؛]1[أو فیما بین ھذه الجماعات" ،األجل بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة
ستمر حتى بعد توقف األعمال العدائیة فإن القانون الدولي اإلنساني یطبق من بدایة النزاع المسلح وی
 ]2[.وحتى تحقیق السالم نھائیاً، أو حتى الوصول إلى الحل السلمي في النزاعات الداخلیة
عالوة على ذلك، استثنى النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من دائرة النزاعات المسلحة 
غب أعمال العنف المنفرد أو المتقطعة أو الدولیة االضطرابات والتوترات الداخلیة مثل أعمال الش
من مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ما یعني أن  ]3[غیره من األعمال ذات الطبیعة المماثلة
نظام روما لم یقدم تصوراً جدیداً للنزاعات المسلحة غیر الدولیة في إطار القانون الدولي اإلنساني، 
وإنما فقط لتحدید ممارسة المحكمة الختصاصھا، كما أنھا لم تنشئ عموما طابعاً جدیداً للنزاعات 
 ]4[.المسلحة غیر الدولیة
وبالرغم من الجھود التي قدمتھا المحكمة الجنائیة الدولیة، إال أن جانباً من الفقھ ذھب إلى أن 
نظام روما لم یعط تعریفاً دقیقا للحقل المادي بخصوص تطبیق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات 
یرة لقوانین وأعراف جنیف، بینما وضح مفھوم النزاع المسلح غیر الدولي المتعلقة باالنتھاكات الخط
الحرب، حینما أشارت إلى فكرة تطاول أجل النزاعات المسلحة غیر الدولیة؛ ومن ثم، فإن ما جاء 
بھ النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ال یعد تصورا جدیدا للنزاعات المسلحة غیر الدولیة في 
                                                           
 د)./8، المادة (1998. نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 1
 .129سابق، ص. محمد المھدي بكراوي: أحكام القانون الدولي اإلنساني في اإلسالم، مرجع 2
و) من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وتعریف المحكمة /8/2. الفرق بین التعریف الوارد في المادة (3
الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا ھو إیراد كلمة (نزاع مسلح متطاول) بدالً من كلمة عنف مسلح متطاول، ومع ذلك 
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1998. 





محكمة الختصاصھا، كما أنھا لم تنشئ إطار القانون الدولي اإلنساني، وإنما فقط لتحدید ممارسة ال
 ]1[.عموما طابعا جدیداً للنزاعات المسلحة غیر الدولیة
إلى أن تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة لم ینتھ إلى صیغة شاملة متفق یخلص الباحث 
لتي علیھا في إطار القانون الدولي اإلنساني، ناھیك عن االتفاق علیھا من قبل الفقھ، وأن الجھود ا
بذلت حتى تم االستقرار على نظام محكمة روما، لم تكن كافیة إلزالة الغموض الذي یدور حول 
مفھوم ھذه الفئة من النزاعات، كما أن أنماط الحروب والنزاعات غیر الدولیة التي شھدھا العالم منذ 
ع أو صورة بدایة القرن الجاري، مازالت تثیر إشكالیات عدیدة حول مدى وإمكانیة تعریف كل نو
من النزاعات الداخلیة بأنھا نزاع مسلح غیر دولي، وما إذا كان ذلك یستوجب تعریف كل صورة 
بمفردھا، أم إدراجھا جمیعاً في إطار مفھوم شامل، وھذا ما یفسر غیاب أي مفھوم عام لھذه النزاعات 
 حتى الیوم.
 زاعات المسلحة غیر الدولیةثالثاً: اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بجرائم الحرب في الن
 ) منھجیة تقنین جرائم الحرب في نظام المحكمة1(
 یقوم نظام المحكمة في تقنینھ لجرائم الحرب على المنھجیة اآلتیة:
 Jus inاستظھار السند للقاعدة األولیة التي تحرم الفعل في نطاق قانون الحرب أوالً: 
Bello، ) على التفرقة بین القواعد األولیة حسب السند الذي تقوم علیھ8ومن ثم قامت المادة ( ،
وعلى ذلك أجرت المادة التقسیم أوالً تأسیساً على مصدر القاعدة األولیة التي تبین األعمال التي تعد 
 رھا:بأن میزت بین مخالفات مصد المسلح،مخالفات في إطار أحكام القانون الذي ینظم النزاع 
 ) مع استبعاد أحكام8ج من المادة /2 ،أ/2(في الفقرتین  1949اتفاقیات جنیف األربع لسنة  -1
 البروتوكولین اإلضافي.
                                                           





أحكام القانون الدولي اإلنساني عامةً بما في ذلك أحكام البروتوكولین اإلضافیین (الفقرتان  -2
 ه من المادة الثامنة)./2 ،ب/2
التقسیم استناداً إلى التفرقة بین األعمال التي تعد جرائم حرب ثم أجرت المادة الثامنة أیضاً 
في إطار النزاع المسلح الدولي من جھة وتلك التي تعد جرائم حرب في إطار النزاع المسلخ غیر 
 الدولي من جھة أخرى. وعلى ذلك فإن القائمة التي تضمنت تقنین الحرب تنقسم إلى أربعة أقسام:
 ]1[.ات جنیف ألربع في حالة النزاع المسلح الدوليالمخالفات ألحكام اتفاقی -
 ]2[.المخالفات لقواعد القانون الدولي اإلنساني في حالة النزاع المسلح الدولي -
) المشتركة التفاقیات جنیف األربع في حالة النزاع المسلح غیر 3المخالفات ألحكام المادة ( -
 ]3[.الدولي
 ]4[.اإلنساني العامة التي تحكم النزاع المسلح غیر الدوليالمخالفات لقواعد القانون الدولي  -
وبالنظر إلى اختالف األحكام المطبقة في حاالت النزاع المسلح الدولي وحاالت النزاع غیر 
 فقد حرصت الئحة "أركان الجرائم" على توضیح أمرین: الدولي،
         أنھ ال یشترط إدراك مرتكب الجریمة للوقائع التي تحدد الطابع الدولي أو غیر الدولي  األول:
 ]5[.للنزاع
 تطلب إدراك الظروف الواقعیة التي تشیر لوجود نزاع مسلح.الثاني: 
 ) صور جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة2(
                                                           
 أ)./8/2(م .1
 ب)./8/2(م  .2
 ج)./8/2(م  .3
 ه)./8/2(م  .4





وتتحصل ھذه  األربع،أوالً: االنتھاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف 
ً في  ً فعلیا االنتھاكات في أي من األفعال اآلتي بیانھا ضد أشخاص من غیر المشتركین اشتراكا
ا عاجزین وأولئك الذین أصبحو السالح،األعمال الحربیة بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا 
 عن القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب آخر.
 وتتمثل األفعال المشار إلیھا في: 
وخاصة القتل بجمیع أنواعھ والتشویھ والمعاملة القاسیة  البدنیة،االعتداء على الحیاة والسالمة  -1
 والتعذیب.
 والحاطة بالكرامة.االعتداء على كرامة الشخص وخاصةً المعاملة المھینة  -2
 أخذ الرھائن. -3
إصدار أحكام وتنفیذ اإلعدام دون وجود حكم سابق صادر من محكمة مشكلة تشكیالً نظامیاً  -4
 یكفل جمیع الضمانات القضائیة المعترف عموماً بأنھ ال غنى عنھا.
یر الدولیة االنتھاكات الخطیرة األخرى للقوانین واألعراف الساریة على المنازعات المسلحة غ ثانیاً:
 وتتمثل فیما یلي:
أو ضد أفراد مدنیین ال یشاركون مباشرةً  ھذه،تعمد توجیھ ھجمات ضد السكان المدنیین بصفتھم  -1
 في األعمال الحربیة.
تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبیة ووسائل النقل واألفراد من مستعملي  -2
 جنیف طبقاً للقانون الدولي.الشعارات الممیزة المبینة في اتفاقیة 
أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة  مستخدمین،تعمد شن ھجمات ضد موظفین  -3
 ما داموافي مھمة من مھام المساعدة اإلنسانیة أو حفظ السالم عمالً بمیثاق األمم المتحدة 





تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدینیة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیریة  -4
أو اآلثار التاریخیة والمستشفیات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شریطة أال تكون أھدافاً 
 عسكریة.
 علیھ عنوة. االستیالءنھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم  -5
الستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في االغتصاب وا -6
أو التعقیم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف یشكل  ،]1[)7و) من المادة (/2المادة (
 أیضاً انتھاكاً خطیراً التفاقیات جنیف.
ً في -7 ً أو طوعیا القوات المسلحة أو في  تجنید األطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامیا
 جماعات مسلحة أو استخدامھم للمشاركة فعلیاً في األعمال الحربیة.
إصدار أوامر بتشرید السكان المدنیین ألسباب تتعلق بالنزاع ما لم یكن ذلك بداعٍ من أمن المدنیین  -8
 المقیمین أو ألسباب عسكریة ملحة.
 قتل أحد المقاتلین من العدو أو إصابتھ غدراً. -9
 ن أنھ لن یبقى أحد على قید الحیاة.إعال -10
إخضاع األشخاص الموجودین تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشویھ البدني أو ألي نوع  -11
من التجارب الطبیة أو العلمیة التي ال تبررھا المعالجة الطبیة أو معالجة األسنان أو المعالجة 
في المستشفى للشخص المعني والتي ال تجري لصالحة وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أولئك 
 عریض صحتھم لخطر شدید.أو ت األشخاص
تدمیر ممتلكات العدو أو االستیالء علیھا ما لم یكم ھذا التدمیر أو االستیالء مما تحتمھ ضرورة  -12
 حربیة.
                                                           
. تنص الفقرة على أن "الحمل القسري" إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الوالدة غیر المشروعة بقصد التأثیر على 1
 التكوین العرقي ألیة مجموعة من السكان أو ارتكاب انتھاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي.





 ) الحاالت التي تخرج عن نطاق تطبیق أحكام النظام األساسي فیما یتعلق بجرائم الحرب3(
اضطرابات ال ترقى إلى اعتبر النظام األساسي للمحكمة أن ھناك أعمال شغب أو حاالت 
ومن ثم قرر بأن األعمال التي  دولي،حالة من الحاالت التي یمكن تكییفھا على أنھا نزاع مسلح غیر 
ج) /8ترتكب أثناء ذلك ال تدخل في مفھوم جرائم الحرب على نحو ما ھو منصوص علیھ بالمادة (
 بشأن النزاع المسلح غیر الدولي.
) أن الفقرة (ج) التي تبین األفعال 8ة (ن الفقرة الثانیة للمادبند (د) موعلى ذلك فقد تضمن ال
المجرمة المرتكبة بالمخالفة ألحكام المادة الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف األربعة ال تنطبق على 
خاالت االضطرابات والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة 
 مال ذات الطبیعة المماثلة.وغیرھا من األع
كما تضمن البند (و) أن البند (ه) من الفقرة الثانیة للمادة الثامنة إذا كان یبین األفعال التي 
فإنھا  الدولیة،تعتبر انتھاكات لقواعد القانون الدولي اإلنساني التي تحكم النزاعات المسلحة غیر 
باعتبارھا كذلك ال تنطبق إال في حالة المنازعات المسلحة التي تقع على إقلیم دولة عندما یوجد 
صراع مسلح متطاول األجل بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة أو فیما بین ھذه 
 الجماعات.
ي لألفعال التي ) من الخضوع للتجریم الجنائ8على أن أھم االستثناءات التي قررتھا المادة (
ھو ما تضمنتھ  المادة،تعتبر بحق صادمة للضمیر اإلنساني على نحو ما تضمنھ التعداد الوارد بتلك 
) ما یؤثر 2د) من الفقرة ( ،الفقرة الثالثة من تلك المادة والتي تنص على أن "لیس في البندین (ج
أو عن الدفاع عن وحدة الدولة على مسؤولیة الحكومة عن حفظ وإقرار القانون والنظام في الدولة 





وفي الحقیقة فإنھ لوال ما ورد بعجز ھذه الفقرة من أن یكون تصرف الدولة في ھذه الحالة 
"بجمیع الوسائل المشروعة" مما یمثل تنبیھاً واجباً عند تصرف الدولة لمواجھة حالة من الحاالت 
 ) لمثل ھذا الحكم خرقاً صریحاً لقواعد المشروعیة.3ھا الفقرة (التي تشیر إلی
یتعین في تفسیر عبارة الوسائل المشروعة الربط بین ھذا القید وبین القیام ببعض  وإجماالً،
) أو "مما 8ه) متى دعت إلى ذلك أسباب عسكریة ملحة (ه//8/2( األفعال المشار إلیھا في المادة





في القانون  صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة وإشكالیاتھا: الفصل الثاني
 الدولي اإلنساني
فقد تؤدي تلك النزاعات إلى  الدول،تشكل النزاعات المسلحة غیر الدولیة خطورة كبرى على 
فضالً عن إتاحة الفرصة  تاماً،سقوط أركان الدولة وانھیار نظامھا السیاسي واالقتصادي انھیاراً 
 أمام الدول األخرى للتدخل في الشئون الداخلیة للدولة القائم النزاع المسلح على أراضیھا.
اتسام تطور القواعد القانونیة في میدان النزاعات رأى الباحث  وعلى الرغم من ذلك فقد
المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ومازال الخلط قائماً بین النزاعات  الشدید،المسلحة غیر الدولیة بالبطء 
القانون الدولي اإلنساني على تلك  تطبیق قواعدعلى النحو الذي یثیر العدید من اإلشكالیات عند 
 المنازعات.
ویعد تعاطي الدول معھا  المعاصر،وتتعدد صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة في عالمنا 
أو دول علیھا التعاطي مع  المسلح،نیة بھذا النزاع سواء كانت الدولة ھي المع الحساسیة،مسألة فائقة 
 دولة وقع فیھا نزاع مسلح غیر دولي.
وفي ھذا الفصل یقوم الباحث بتسلیط الضوء على صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة بھدف 
تمییزھا عن غیرھا من النزاعات المسلحة األخرى مع بیان إشكالیات تطبیق قواعد القانون الدولي 
 اني على تلك المنازعات وذلك وفقاً للتقسیم التالي:اإلنس
المبحث األول: صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة وتمییزھا عن النزاعات األخرى غیر ذات 
 الطابع الدولي.





النزاعات المسلحة غیر الدولیة وتمییزھا عن النزاعات األخرى صور : المبحث األول
 غیر ذات الطابع الدولي
وبین حاالت العنف  الدولیین،تتجلى الحیاة الدولیة بمظاھر عدیدة تتراوح بین السلم واالستقرار 
 وبین ھذا الوضع وذاك تعیش الدول ومواطنوھا حاالت العالمیة،العام والشامل المتمثل في الحروب 
والنزاعات المسلحة الداخلیة  اإلرھاب،ثم  الداخلیة،أخرى من العنف تبدأ بالقالقل واالضطرابات 
 المسلحة،التي فّرق القانون الدولي اإلنساني بشأنھا بین الحروب األھلیة والنزاعات الدولیة غیر 
قانونیة تنظم  وأخیراً الحروب الدولیة متعددة األطراف. ویسعى المجتمع الدولي إلى ترسیخ قواعد
 كما تحددھا زمن النزاعات المسلحة.  السلم،كالَ من حقوق الفرد وواجباتھ خالل زمن 
وقد ارتبطت النزاعات المسلحة غیر الدولیة في تاریخھا كما تقدم بالدولة النمطیة المعروفة، 
ة نفسھا من حیث أنھا نزاعات تنشأ باألساس بین جماعة متمردة على ھذه الدولة من جھة، والدول
من جھة أخرى، وذلك نتیجة ألسباب عدیدة تفرزھا طبیعة التفاعالت الحاصلة في مكونات الدولة، 
أو حرب أھلیة تھدف إلى القضاء على النظام القائم وتغییره بنظام آخر، أو نزاع مسلح بین جماعتین 
ة التي تختلف متعارضتین أو أكثر، ترید الوصول إلى سدة الحكم، وغیرھا من النزاعات المسلح
صورھا وتتعدد ولكنھا تشترك في الضحایا الناتجة عنھا، نظرا للطبیعة الخاصة التي تتمیز بھا، من 
معرفة المقاتلین لبعضھم البعض، واالعتماد في القتال على حرب العصابات والشوارع في أغلب 
 ]1[.األحیان
ولیة، أن استقر القانون ومع ذلك، فقد كان من شأن تعدد صور النزاعات المسلحة غیر الد
الدولي العام منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر على كفالة قدر من التنظیم الدولي لصورة 
                                                           






 ً وھي حالة  ،بعینھا من صور تلك النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي عدت األكثر عنفا بینھا جمیعا
 ]1[.الحرب األھلیة
لى التعامل مع صورتین تقعان على تماس مع مفھوم على ھذا األساس، تتجھ أغلب الدارسات إ
النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وھما: الحرب األھلیة، واالضطرابات والتوترات الداخلیة، والفارق 
بین الصورتین أن األولى تدخل في نطاق المصطلح والمفھوم والقواعد التي تنص علیھا االتفاقیات 
بشأن النزاعات المسلحة غیر الدولیة، فیما أقصیت الصورة الثانیة الدولیة للقانون الدولي اإلنساني 
 ]2[.عن ھذا النطاق
 وفیما یلي یتناول الباحث كال الصورتین وفقاً للتقسیم التالي:
 المطلب األول: الحروب األھلیة. -
 المطلب الثاني: االضطرابات والتوترات الداخلیة. -
 الحروب األھلیةاألول: المطلب 
النزاعات غیر ذات الطابع الدولي في عالمنا المعاصر، ویعد تعاطي الدول معھا مسألة تتعدد 
ذات حساسیة فائقة، سواء كانت الدولة ھي المعنیة بھذا النزاع المسلح، أو دول علیھا التعاطي مع 
، دولة وقع فیھا نزاع غیر ذي طابع دولي؛ السیما وأنھ تستخدم الیوم مصطلحات، عدیدة، منھا: أزمة
 ]3[.فتن واضطرابات داخلیة، مكافحة إرھاب، حرب أھلیة، صراع داخلي.. وغیر ذلك
وبالرغم من أنھ یندرج تحت مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة مجموعة متنوعة من 
صور النزاعات، كالتمرد المسلح داخل الدولة، الحرب األھلیة، إال أن القانون الدولي لم یدرج صوراً 
                                                           
واجھة النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مرجع سابق، . عدنان داود عبد الشمري: مدى فاعلیة مجلس األمن الدولي في م1
 .359ص
. عمري عبد القادر: تعاون الدول والقضاء الجنائي الدولي بنظر الجرائم الناجمة عن النزاعات المسلحة الداخلیة، 2
 .34مرجع سابق، ص
مفاھیم  -مسلح غیر الدولي . أمل یازجي: النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي بین الحرب األھلیة والنزاع ال3





ضمن نصوصھ وأحكامھ، وھي المجموعة التي یطلق علیھا "االضطرابات والتوترات أخرى عدیدة 
الداخلیة"؛ فإذا كان من شأن صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة تعدد صورھا داخل إقلیم الدولة، 
فإن االھتمام الدولي قد انصب على طائفة معینة بذاتھا وھي الحروب األھلیة التي یبلغ التمرد فیھ 
؛ األمر الذي یستدعي ]1[مداه، بینما ظلت باقي الصور مدرجة ضمن السلطان الداخلي للدولةأقصى 
 بیان مفھوم الحرب األھلیة وأسس التمییز بینھا وبین النزاعات المسلحة غیر الدولیة.
والشروط الواجب  ،األول)(الفرع وفي ضوء ذلك یتناول الباحث مفھوم الحرب األھلیة 
 وذلك على النحو التالي. (الفرع الثاني)زاع المسلح ضمن الحرب األھلیة توافرھا العتبار الن
 الفرع األول: تعریف الحرب األھلیة
جاء في معجم القانون تعریف الحرب األھلیة بأنھا: "صراع بالقوة المسلحة یدور بین طائفتین 
اع یتجاوز مجرد تتصارعان من أجل السیطرة على إقلیم الدولة أو جزء منھ ویبلغ حداً من االتس
 ]2[.ثورة أو عصیان محدود"
أما من الناحیة الفقھیة؛ فقد عرف (مارتینز) الحروب األھلیة بأنھا الحروب التي تشتعل بین 
أعضاء الدولة الواحدة؛ مقترباً في ذلك من تعریف الفقیھ (كالفو) الذي عرف الحرب األھلیة بأنھا 
 ]3[.الواحدة""الصراع بین المواطنین داخل الدولة 
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كما تعرف الحرب األھلیة بأنھا: "االشتباكات الناجمة عن اختالفات أیدیولوجیة أو عرقیة أو 
سیاسیة أو دینیة وبین طرفین وطنیین، مما یجعل الوصف یرجع إلى كل االصطدامات المسلحة التي 
 ]1[.فیما بینھا"تدور بین الحكومة القائمة وجماعة المتمردین أو فیما بین األطراف المتعادیة 
أما الفقیھ (فاتیل) فقد عرفھا بأنھا "الحرب التي تنشأ في الوطن الواحد بین طرفین مستقلین 
بینما  ،یسعى كل منھما إلى االنتقام من األخر كما لو كانا أعداًء وال یعترف أیاً منھم بحكم مشترك
ر ألجل إثارة الخالف یسعى كل منھما إلى إنشاء رؤیة تحقق االنتقاص من حقوق الطرف األخ
وینشأ من خالل ھذه المقابلة بین األطراف حرباً أھلیة داخل الدولة  ،واالختالف بین مؤیدي الطرفین
وأخالقیة للعدالة والشرف یجب المحافظة علیھا من قبل جمیع  ،یترتب علیھا قواعد إنسانیة
 ]2[.األطراف"
خل دولة ما، تتواجھ فیھ مجموعات وفي تعریف آخر للحرب األھلیة، ھي: "كل نزاع مسلح دا
تنتمي إلى طبقات اجتماعیة، أو إثنیات، أو أعراق، أو دیانات، أو طوائف مختلفة، وھدفھا ھو 
الوصول إلى السیطرة على السلطة في الدولة، إِذ تنھار الدولة، وتفقد القدرة على تسییر مرافقھا، وال 
 ]3[.اظ على السلم األھلي واألمن والعدل واالستقرار"تستطیع القوات النظامیة أن تقوم بعملھا في الحف
عرفت الحرب األھلیة أیضاً على أنھا "مجموع أعمال العنف المسلح الذي یقع داخل حدود 
الدولة الواحدة بین رعایاھا فیما بینھم، أو في مواجھة الحكومة القائمة، أیا كانت أسبابھ، وأیاً كانت 
 ]4[.أي اإلجرام العادي" ،أعمال العنف العاديدرجة التمزق، شریطة أن یرقى عن 
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كما ذھب جانب من الفقھ إلى تعریف الحرب األھلیة مستشھداً ببعض الوقائع، بأنھا تلك 
الحرب التي تقوم في مواجھة الحكومة من قبل الثوار الذین یراقبون باستمرار جزًء من إقلیم الدولة؛ 
)، 1865-1861حرب األھلیة األمریكیة ()، وال1939-1936كالحرب األھلیة اإلسبانیة (
 ]1[.والحروب األھلیة التي شھدتھا السلفادور ویوغسالفیا السابقة ورواندا
استقر الفھم بشأن النزاعات المسلحة غیر الدولیة وال یزال ذات الفھم قائماً بشكل رئیسي على 
المسلحة الداخلیة؛ التي تنطبق أنھا تلك النزاعات التي تنشب داخل حدود دولة واحدة، أي النزاعات 
، بأنھا: تلك النزاعات 1949علیھا ما نصت علیھ المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف لعام 
التي تثور في أحد أراضي األطراف السامیة بین جماعة أو أكثر في مواجھة السلطة القائمة أو بین 
لجماعات لعمومیة حجم التمرد وتمتعھا بجانب الجماعات المتمردة فیما بینھا شریطة استیفاء ھذه ا
؛ أي خضوع الجماعة المتمردة لھیئة قیادة منظمة واحترم قواعد القانون الدولي ]2[من التنظیم
اإلنساني المطبقة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة، من جانب آخر؛ ثم أضاف البروتوكول 
؛ ]3[ین العنصرین، ھو عنصر الرقابة اإلقلیمیةعنصرا آخر إلى جانب ھذ 1977اإلضافي الثاني لعام 
في حین أن الفقرة األولى من المادة األولى من البروتوكول اإلضافي الثاني اكتفت بالنص على أن 
یضطلع المتمردون بممارسة الرقابة التي تمكنھم من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومتسقة، دون 
بیة المشاركین في المؤتمر الذي سبق إعداد البروتوكول تحدید وصف ھذه الرقابة، لذلك ذھب أغل
 ]4[.إلى إمكانیة التفسیر الواسع للرقابة اإلقلیمیة
والذي عدل اتفاقیات -1949كان من أھم المشكالت التي تعین على المؤتمر الدبلوماسي لعام 
ة إلى المفھوم أن یحلھا ھي مسألة تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة وتمییزھا بالنسب -جنیف
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بحیث ؛ ]1[السائد للحرب األھلیة، ومن ثم فقد تركزت حول ھذه المسألة أطول المناقشات وأشدھا جدالً 
برز اتجاھان في تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة: اتجاه مضیق، وآخر موسع؛ فقد ذھب 
یتمیز بطابع جماعي وحد االتجاه الموسع إلى تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة بأنھا كل نزاع 
أو أن یسیطر المتمردون على جزء من اإلقلیم وغیرھا  ،أدني من التنظیم بدون اعتبار لمدة النزاع
من الشروط، وبھذا التعریف یكون مفھوم النزاعات الداخلیة أوسع من أن ینحصر فقط في صورة 
 ]2[.الحرب األھلیة
بمثابة الصورة الرئیسیة لھذه النزاعات؛ ذھب االتجاه المضیق إلى اعتبار الحرب األھلیة 
فھناك من یرى أن لجوء المؤتمرین في جنیف إلى اصطالح النزاعات المسلحة غیر الدولیة لم یكن 
مؤداه االنصراف إلى شيء آخر غیر الحرب األھلیة بمعناھا الفني الدقیق الذي یبلغ بمناسبتھا التمرد 
؛ وھذا یعني أن تغلیب النظرة ]3[لوحدة الوطنیةأقصى ذروتھ ومنتھاه من حیث تجزئة أوصال ا
الضیقة في مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة جعلھا تنصب نحو مفھوم الحرب األھلیة بالمعنى 
 ]4[.الفني الدقیق، التي یبلغ النزاع فیھا أعلى درجات التمزق داخل إقلیم الدولة
المسلحة غیر الدولیة إلى اعتبار ھذا المفھوم ولقد أدت سیادة النظرة الضیقة لمفھوم النزاعات 
ً لمفھوم الحرب األھلیة بالمعنى الفني الدقیق، مع التأكید على صفة بلوغ النزاع فیھا أعلى  ردیفا
، ولھذا جرى تعریف الحرب األھلیة على أنھا: ]4[مستویاتھ التي تؤدي إلى أنھیار وتمزق بنیة الدولة
الفات إیدیولوجیة أو عرقیة أو سیاسیة أو دینیة وبین طرفین "تلك االشتباكات الناجمة عن اخت
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وطنیین، مما یجعل الوصف یرجع إلى كل االصطدامات المسلحة التي تدور بین الحكومة القائمة 
 ]1[.وجماعة المتمردین أو فیما بین األطراف المتصارعة فیما بینھا"
ھلیة وبعض صور النزاعات ومع ذلك، فقد ذھب بعض الفقھ إلى التمییز بین الحروب األ
الداخلیة التي تجري على المحكات الوطنیة، ومنھا حروب االنفصال وحروب التحرر الوطني؛ 
فالحرب األھلیة غالباً ما تھدف إلى إحداث تغییرات داخلیة، في حین تھدف حروب االنفصال إلى 
، ویرجع ذلك في الكثیر من االنفصال بشطر من اإلقلیم وإقامة دولة جدیدة على جزء من إقلیم الدولة
الحاالت إلى أسباب تتعلق بحق تقریر المصیر، إذا ما كانت دولة األصل تنطوي على أجناس مختلفة، 
أما التمییز بین الحروب األھلیة وحروب التحریر الوطني، فقائم على أساس أن حروب التحرر 
ده الحرب األھلیة التي تقوم الوطنیة تقوم على أساس وجود عنصر أجنبي، وھو العنصر الذي تفتق
 ]2[.أصالً بین طرفین ینتمیان إلى نفس الدولة
كما تعرف الحرب األھلیة على أنھا: "نزاع مسلح داخل دولة ما، تتواجھ فیھ مجموعات تنتمي 
إلى طبقات اجتماعیة، أو فئات إثنیة، وجماعات عراق، أو جماعات وطوائف دینیة ومذھبیة، وھدفھا 
لسیطرة على السلطة في الدولة، إِْذ تنھار الدولة، وتفقد القدرة على إدارة مرافقھا، ھو الوصول إلى ا
وال تستطیع القوات النظامیة أن تقوم بعملھا في الحفاظ على السلم األھلي واألمن والعدل 
 ]3[."واالستقرار
یستند ھذا التعریف على تعریف الجماعة المسلحة وفق مبدأ االعتراف بالمحاربین، والذي 
یعرفھا بأنھا: "مجموعة من الثوار یقومون بتشكیل حكومة لقیادتھم وتسیطر ھذه القیادة على جزء 
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من اإلقلیم، ولھا جیش منظم یطبق قواعد الحرب بالعملیات العسكریة، فإن اعترفت الدولة التي 
یطر المحاربون على جزء من إقلیمھا، فعلى الطرفین تطبیق قواعد الحرب"؛ أو بحسب تعریف یس
في الفقھ الحدیث، بأنھا: "جماعة لدیھا الحد األدنى من التنظیم والقدرة على الدخول في نزاع مسلح 
ة فتدخل في نزاع مسلح غیر دولي مع القوات الحكومیة أو مع جماعات مسلحة أخرى، وتخضع للماد
 ]1[.الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف األربع"
مع التأكید ھنا على أن المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع، ال تستخدم مصطلح 
الحرب األھلیة، بل تشیر بدال من ذلك إلى (نزاع مسلح لیس لھ طابع دولي)، وھو نفس ما تعمل بھ 
ر، التي تتجنب بصفة عامة استخدام مصطلح "الحرب األھلیة" مثال اللجنة الدولیة للصلیب األحم
عندما تتواصل مع أطراف نزاع مسلح في السر أو في العلن، وتستخدم بدال من ذلك النزاعات 
المسلحة "غیر الدولیة" أو "الداخلیة"، حیث یعكس ھذان المصطلحان الصیغة المستخدمة في المادة 
إن اعتبار النزاع المسلح غیر الدولي ھو نفسھ الحرب األھلیة، مازال وبالتالي، ف ؛]2[الثالثة المشتركة
یخضع للجدل الدائر بین االتجاھین الموسع والضیق في تعریف ھذه النزاعات وتحدید صورھا؛ أي 
أن ھذا االعتبار ال یستند إلى أي أسس نظریة أو قانونیة، وإنما یخضع إلرادة الدول التي حالت دون 
 ]3[.ایة لكافة صور النزاعات المسلحة غیر الدولیةإسباغ أوجھ الحم
كما أن الكثیر من النزاعات المسلحة أثیر حولھا جدل قانوني ذو أثر مباشر علیھا وعلى 
القوانین واجبة التطبیق، منھا ما أثیر عن طبیعة النزاع في الیمن مع الحوثیین وھل وصل إلى أن 
یر حول العراق في األعوام الماضیة، وھل أصبحت یعتبر نزاع غیر دولي أم نزاع دولي، وما أث
الحالة عبارة عن حرب أھلیھ أم بقیت في إطار النزاعات الدولیة، وكذلك كل من الوضع في كشمیر 
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الھندیة والشیشان في روسیا، واالختالف حول تصنیفھما كنزاعات داخلیة أم عبارة عن حركات 
 النزاعات المسلحة غیر الدولیة أمراً بالغ الصعوبة.؛ كل ھذا جعل من أمر تحدید صور ]1[تحرریة
 الفرع الثاني: شروط الحرب األھلیة
كان الفقھ التقلیدي قد ذھب إلى ضرورة توافر شروط ثالثة في الحرب األھلیة لكي تخضع 
 ]2[:لقانون الحرب باإلضافة إلى شرط االعتراف بالمحاربین
 الوحید،من جھة باعتبارھا الشخص القانوني الدولي الدولة  النزاع:الشرط األول؛ أن یكون طرفي 
 والثوار أو المتمردین من جھة ثانیة.
 أن یكون الثوار أو المتمردین قد تمكنوا من احتالل جزء من إقلیم الدولة. :الشرط الثاني
 إدارة اإلقلیم المحتل من قبل الثوار إدارة منظمة.: الشرط الثالث
إعادة طرحھا وتبنیھا عند تعریف النزاعات المسلحة غیر  وال شك في أن ھذه الشروط قد تم
الدولیة، باإلضافة إلى الشروط األخرى التي نصت علیھا المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف 
؛ فقد حددت المادة الثالثة المشتركة مفھوم الحرب األھلیة بأنھا تلك "النزاعات التي تثور 1949لعام 
اف السامیة بین جماعة أو أكثر في مواجھة السلطة القائمة أو بین الجماعات في أحد أراضي األطر
المتمردة فیما بینھا شریطة استیفاء ھذه الجماعات لعمومیة حجم التمرد وتمتعھا بجانب من 
 ]3[.التنظیم"
كان أكثر تطلباً حینما أضاف عنصر الرقابة  1977غیر أن البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 
اإلقلیمیة، بالرغم من أن الفقرة األولى من نص المادة األولى من البروتوكول اإلضافي الثاني اكتفت 
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ة متواصلة بالنص على أن یضطلع المتمردون بممارسة الرقابة التي تمكنھم من القیام بعملیات عسكری
ومتسقة دون تحدید وصف ھذه الرقابة؛ ولھذا السبب ذھب أغلبیة المشاركین في المؤتمر الذي سبق 
 ]1[.إعداد البروتوكول إلى القول بإمكانیة التفسیر الواسع للرقابة اإلقلیمیة
وبناًء على ذلك، یمكن القول بأن الحرب األھلیة ھي الصورة النموذجیة من بین صور العنف 
لح الداخلي، التي تجسد السمات الجوھریة للوضع الذي ینطبق علیھ مفھوم النزاعات المسلحة المس
غیر الدولیة في القانون الدولي اإلنساني، شریطة أن یؤخذ ھذا الطرح بمعزل عن التعریفات 
 ]2[.والتفسیرات التقلیدیة لماھیة الحرب األھلیة، التي لم تعد تنسجم مع المفھوم المعاصر
أخرى فإن تمییز الحرب األھلیة باعتبارھا صورة رئیسیة من صور النزاعات  وبصیغة
ً على مفھوم ھذه األخیرة في القانون الدولي اإلنساني،  المسلحة غیر الدولیة ینبغي أن یكون قائما
ولیس بحسب ما كان علیھ مفھوم الحرب األھلیة في قانون الحرب التقلیدي، وھي "كل نزاع مسلح 
دولي یدور داخل إقلیم الدولة الوطني وضد سلطتھا بین قوات أو فئات مسلحة من لیس لھ طابع 
السكان متمردة علیھا أو منقسمة على نفسھا ویستخدم فیھ العنف المسلح على الجانبین، بدرجة من 
الكثافة والشدة تجعل منھ أكثر من تمرد فوضوي غیر منتظم، أو عصیان مسلح محدود في الزمان 
أي صورة أخرى من صور االضطرابات والتوترات الداخلیة العنیفة، بحیث یفضي والمكان، أو 
استخدام القوة المسلحة من قبل المتمردین على سلطة الدولة أو الفئات المنقسمة على نفسھا إلى 
ممارسة السیطرة تحت قیادة منظمة ومسؤولة عن أعمالھا، على جزء من إقلیم الدولة وبحسب تطور 
واتخاذه قاعدة لشن ھجمات منسقة ضد القوات الحكومیة أو فیما بینھا وفي ظل احترام  النزاع المسلح
 ]3[.تلك القوانین وأعراف الحرب النافذة في مجال ھذا النوع من النزاعات"
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نرى أن اعتبار الحرب األھلیة صورة رئیسیة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة یفترض أن 
ون الدولي اإلنساني ھو نفسھ مفھوم الحرب األھلیة، طالما وأن یجعل مفھوم ھذه األخیرة في القان
الفرق بین المفھوم التقلیدي والمفھوم المعاصر لیس إال في الشروط التي ینبغي أن تتوفر في النزاعات 
المسلحة غیر الدولیة، ومع ذلك مازال الغموض یكتنف المسألة من حیث یحرص بعض الفقھ على 
 ھلیة والنزاع المسلح غیر الدولألإیجاد فروق بین الحرب ا
 والتوترات الداخلیة الثاني: االضطراباتالمطلب 
یتشابھ النزاع المسلح غیر الدولي مع أنواع أخرى من الصراعات الداخلیة، ومنھا ما یطلق 
علیھ في أدبیات القانون الدولي "االضطرابات والتوترات الداخلیة"؛ إذ یراد بالتوترات الداخلیة: 
ویتم التعبیر عن ھذا القلق من  ،أو ھما معاً داخل الدولة ،من القلق السیاسي أو االجتماعي"حالة 
وقد یكون في صورة تعبئة من جانب فئات  ،خالل المظاھرات والمؤتمرات المناوئة للسلطة العامة
خارج إطار القواعد  ،أو جماعات عرقیة أو سیاسیة أو دینیة داخل الدولة ضد بعضھا البعض
 ]1[.الدستوریة"
وفي ھذا المطلب سوف نتناول مفھوم االضطرابات والتوترات الداخلیة وتمییزھا عن 
ثم التعرض لبعض المفاھیم التي ال تندرج تحت فئة  ،األول)(الفرع النزاعات المسلحة غیر الدولیة 
 .(الفرع الثاني)المنازعات المسلحة غیر الدولیة 
 مفھوم االضطرابات والتوترات الداخلیة الفرع األول:
نص البروتوكول اإلضافي الثاني على استثناء تطبیق مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة 
على االضطرابات والتوترات الداخلیة، وغیرھا من النزاعات المشابھة لھا على اعتبار أنھا ال تعد 
ً في ھذا ؛ كأعمال الشغب، وأعمال العنف الع]2[نزاعات مسلحة ً باب القیاس مفتوحا رضیة، تاركا
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وھذا بدوره ما جعل االضطرابات والتوترات الداخلیة، وما یدخل في حكمھا من النزاعات  ؛]1[المجال
 ]2[.موضوعة خارج نطاق الحمایة الدولیة التي یوفرھا القانون الدولي اإلنساني
لمسلح أكثر اتساعا من دائرة ال شك أن في ھذا االستثناء الصریح ما یدل على أن العنف ا
النزاعات المسلحة، ویصعب ألي دولة في العالم أن تجزم بأنھا بمنأى عنھ، وذلك رغم اتسام حاالت 
 ]3[.االضطرابات والتوتر الداخلیة بخصائص النزاع المسلح
لقد جرى تعریف النزاع المسلح غیر الدولي بأنھ "نزاع ینشب داخل إقلیم دولة بین القوات 
النظامیة وجماعة مسلحة یمكن التعرف على ھویتھا، أو بین جماعات مسلحة تتصارع فیما بینھا، 
ولكي یعتبر القتال نزاعا مسلحاً غیر دولي یتعین أن یبلغ مستوى كثافة معین وأن یمتد لفترة زمنیة 
تمثل مع ذلك ما، أما االضطرابات الداخلیة فتتسم بتمزق خطیر للنظام الداخلي نتیجة أعمال عنف ال 
 ً  ]4[."نزاعاً مسلحا
لكن وبالرغم مما مال إلیھ االتجاه الموسع في تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة، إال أن 
ھذا االتجاه لم یسع إلى إدخال التوترات واالضطرابات الداخلیة ضمن ھذا المفھوم، وإنما سعى 
ھومھا التقلیدي أي شرط الرقابة فحسب إلى استبعاد ذلك التصور الضیق للحرب األھلیة في مف
اإلقلیمیة؛ في الوقت نفسھ الذي طرحت فیھ فكرة بروز جیل جدید من النزاعات المسلحة إحداھا 
تعتبر إحدى الصور الجدیدة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة والتي تتمثل في النزاعات الفوضویة، 
ً جدیداً من النزاعات المسلحة الداخلیة ا لتي تفتقر إلى جانب من التنظیم وتقوم في باعتبارھا نوعا
مواجھة حكومات أقل تأطیرا أو قوات الثوار أو عصابات منافسة في ظل غیاب سلطة مركزیة 
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وتعدد الطوائف العسكریة الشبھ منظمة وبدون قیادة واضحة، األمر الذي یصعب معھ تحدید 
 ]1[.إلنسانياألطراف المتحاربة وتذكیرھم باحترام قواعد القانون الدولي ا
ومع ذلك، ال تنص قواعد القانون الدولي التعاقدي والعرفي على تعریف واضح ومحدد لمفھوم 
؛ في الوقت الذي یرى فیھ جانب من الفقھ صعوبة وضع تعریف ]2[االضطرابات والتوترات الداخلیة
وأن العنف لالضطرابات الداخلیة وذلك العتبارات وجیھة، أھمھا أن الظروف الحقیقیة متنوعة، 
 ً  ]3[.یمكن أن یتخذ أشكاالً عدة إلى درجة ال یمكن معھا صیاغة تعریف واضح یشملھا جمیعا
بناًء على ذلك، جرى تعریف االضطرابات الداخلیة بأنھا: "مرحلة تالیة على التوترات 
وغیر مرتبطة بتنظیم  ،حیث تأخذ شكل استخدام القوة بصورة عشوائیة أو غیر منتظمة ،الداخلیة
ویتم التعامل مع ھذه االضطرابات من خالل  ،عین بقصد زعزعة االستقرار واألمن الداخليم
 ]4[.مع إمكانیة تدخل الشرطة وبعض الوحدات التابعة للجیش" ،السلطات الداخلیة
كما جرى تعریف االضطرابات الداخلیة بأنھا "مواجھات ذات طابع جماعي تكون مزمنة أو 
وبة بآثار دائمة أو متقطعة وتمس كامل األراضي الوطنیة أو جزء قصیرة األمد، كما تكون مصح
أو ھي "المواقف التي تشمل  ؛]5[منھا أو تكون ذات جذور دینیة أو إثنیة أو سیاسیة أو خالف ذلك"
على مواجھات داخلیة خطیرة أو مستمرة، وفي مثل ھذه المواقف والتي قد ال تتصاعد بالضرورة 
إلى نزاع مفتوح قد تستخدم السلطات قوات شرطة كبیرة، وحتى القوات المسلحة الستعادة النظام 
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من السلطات للشرطة أو القوات داخل البلد وقد تتبنى إجراءات تشریعیة استثنائیة، تمنح مزیداً 
 ]1[.المسلحة"
وھناك من عرفھا بأنھا "أعمال العنف المتفرقة والتي تستخدم فیھا قوات الشرطة غالباً الجیش 
 ]2[.دون أن توجد بالضرورة مواجھة مستمرة"
كما عرفت االضطرابات الداخلیة أیضاً من قبل بعض الفقھ بأنھا "الحاالت التي وإن كانت ال 
إلى النزاع المسلح غیر الدولي، إال أنھا تتضمن قیام حالة من المجابھات بین السلطة الحاكمة ترقى 
والمنشقین، تشتمل على درجة من الخطورة والدیمومة والتي تتضمن استخدام العنف خاللھا وتتخذ 
ة ھذه الحاالت أشكال متنوعة بما فیھا استخدام العنف والتمرد والنزاع بین جماعات شبھ منظم
 ]3[.والسلطة الحاكمة"
وفي تعریف آخر لالضطرابات الداخلیة، بأنھا "اختالل جذري في النظام الداخلي نتیجة 
ألعمال العنف التي تقوم بھا مجموعة من األفراد أو الجماعات، تعبیراً عن رفضھم ومعارضتھم أو 
وال یشترط  استیائھم من وضع معین، كما قد تكون على شكل أعمال عنف منعزلة ومتفرقة،
بالضرورة في االضطرابات الداخلیة والتوترات أن تكون الدولة أو السلطة الحاكمة كطرف، فقد 
 ]4[.تكون بین فصائل أو جماعات دون أن تتدخل الدولة كما قد نجد ذلك یحدث بین طوائف حزبیة"
الداخلیة في ھذا الشأن، سعت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر إلى التمییز بین االضطرابات 
والتوترات الداخلیة واعطاء كل منھما تعریفاً خاصاً بھ؛ إذ عرفت االضطرابات الداخلیة على أنھا 
"الحاالت التي وإن كانت ال ترقى إلى نزاع مسلح غیر دولي، إال أنھا تتضمن على المستوى الداخلي 
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ذه األخیرة على مواجھة تتسم بنوع من الخطورة والشدة وتشمل أعمال عنف، یمكن أن تنطوي ھ
أشكال مختلفة: من تولد تلقائي لتمرد إلى صراع بین جماعات منظمة إلى حد ما وبین سلطات الحكم، 
في ھذه الحاالت التي ال تتردى حتماً إلى صراع مفتوح، ستلجأ السلطات الحاكمة إلى قوات ضخمة 
 ]1[.من الشرطة أو حتى من الجیش إلعادة النظام الداخلي"
ن التماس تعریف للتوترات الداخلیة بالعودة إلى نص التعلیق الذي أوردتھ اللجنة ومع ذلك، یمك
، یفھم منھ 1977) من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1/2الدولیة للصلیب األحمر على المادة (
أن المقصود بالتوترات الداخلیة "حاالت خطیرة، سیاسیة، دینیة، عرقیة، إثنیة، اجتماعیة، اقتصادیة، 
یمكن أن تسبق أو تلحق فترات نزاع، كما یمكن أن تكون من مخلفات نزاع مسلح، أو اضطرابات  …
 ]2[:؛ وینبغي أن یتوفر أحد أو بعض المعاییر التالیة"داخلیة
 . اعتقاالت جماعیة.1
 . ارتفاع أعداد المعتقلین السیاسیین.2
 . ظروف اعتقال سیئة أو غیر إنسانیة.3
 القانونیة األساسیة بسبب امتداد حالة الطوارئ، أو حالة األمر الواقع.. إلغاء الضمانات 4
 . حاالت االختفاء.5
وقد تكون ھذه الظواھر مجتمعة أو منفردة تعكس رغبة السلطة في إجالء آثار التوتر للسیطرة 
إال أنھ وفي جمیع ھذه الحاالت، یظل من حق سلطات الدولة أن تستخدم قواتھا  ؛]3[على األوضاع
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المسلحة لمواجھة مثل ھذه االضطرابات وحالة التوتر الداخلي، واعادة النظام دون أن ینقلب النزاع 
 ]1[.إلى نزاع مسلح غیر دولي
وبالرغم من التمییز بین االضطرابات والتوترات الداخلیة، إال أن ھناك تالزم فیما بینھما، في 
الداخلیة تعبر عن حالة قلق سیاسي أو اجتماعي یتم حین أن االختالف بینھما یكمن في أن التوترات 
التعبیر عنھ بصورة سلمیة، بینما االضطرابات الداخلیة قد تتواجد مع عدم وجود نزاع مسلح، كما 
تتواجد إذا حدثت مصادمات وأعمال تمرد مفاجئة وقتال بین مجموعات منظمة أو بین ھذه 
 ]2[.شرطة أو حتى الجیش لتدارك األوضاعالمجموعات والسلطات القائمة وإمكانیة تدخل ال
ً إال في حالة  یتبین مما تقدم، أن المادة الثالثة من اتفاقیات جنیف ال یمكن أن تطبق قانونا
النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ولكن الدول ترفض أن تعطي ھذه الصفة لالضطرابات الداخلیة 
وأن االضطرابات  ؛]3[قال معارضي النظامالمتزایدة أو التوترات السیاسیة التي تؤدي إلى اعت
والتوترات الداخلیة وأعمال الشغب والعصیان والتمرد والحرب األھلیة ما ھي إال ظواھر تختلف 
في الشكل والدرجة، رغم اتفاقھا في المعارضة والرغبة في أحداث التغییر في المؤسسات أو سیاسات 
ي تتم بھ معالجة ھذه االضطرابات ھو القانون الوطني ؛ كما یتبین أن القانون الذ]4[الحكومة القائمة
للبلد الذي تحدث فیھ، وذلك ال یعني على اإلطالق أن ھذه الدول حرة في معالجة ھذه الظاھرة، بل 
 ]5[.البد لھا من احترام العھود والمواثیق الدولیة خاصة منھا تلك التي لھا صلة بحقوق اإلنسان
طرابات والتوترات الداخلیة تتشابھ مع النزاعات المسلحة یالحظ مما تقدم، أن كل من االض
وأن كل من االضطرابات  لھا،وتشكل تھدیداً  واحدة،غیر الدولیة من حیث وقوعھا داخل إقلیم دولة 
                                                           
مفاھیم  -اعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي بین الحرب األھلیة والنزاع المسلح غیر الدولي . أمل یازجي: النز1
 .299أساسیة، مرجع سابق، ص
. عمري عبد القادر: تعاون الدول والقضاء الجنائي الدولي بنظر الجرائم الناجمة عن النزاعات المسلحة الداخلیة، 2
 .52بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، مرجع سابق، ص ؛ بن عیسى زاید: التمییز40مرجع سابق، ص
 .44. عمر مكي: القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، مرجع سابق، ص3
 .54-53. بن عیسى زاید: التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، مرجع سابق، ص4





إذ یتم استخدام القوة ضد السلطة الحاكمة أو  عنف،والنزاعات المسلحة غیر الدولیة تتضمنھا أعمال 
 الفئات المتمردة ذاتھا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التوترات الداخلیة تختلف عن النزاعات المسلحة غیر الدولیة من 
في حین یتم  ،فالتوترات الداخلیة تقتصر على المقاومة المدنیة فقط ،حیث عدم استخدام القوة الُمسلحة
 ،الداخلیة استخدام القوات المسلحة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة وكذلك الحال في االضطرابات
إال أنھ في حالة االضطرابات الداخلیة یكون استخدام القوة المسلحة بشكل عشوائي وغیر منظم، في 
حین تكون منظمة وتحت قیادة مسؤولة في النزاعات المسلحة الداخلیة مما یجعلھا تستمر لفترة أطول 
 ]1[.قیاساً باالضطرابات والتوترات الداخلیة
 لتي ال تندرج تحت فئة النزاعات المسلحة غیر الدولیةالفرع الثاني: المفاھیم ا
بدء الفقھ الدولي في التمییز بین أنواع جدیدة من صور استخدام القوة المسلحة في مواجھة  
وھو تیار دفعت نحوه دول ترى أنھ ھذا العنف البد من مكافحتھ بكافة  ،مظاھر عنف مجتمعي
وال یندرج ضمن األسباب التي  ،]2[ات والقالقلوھو عنف یتجاوز في حدوده االضطراب ،الوسائل
تؤدي إلى إیجاد نزاع مسلح غیر دولي والتي ترتبط كلھا من حیث المبدأ بتفسیر مفھوم حق تقریر 
 المصیر وتطبیقھ.
وقد عرف المجتمع الدولي ظواھر عنف متعددة األشكال لیكون ھناك ما یسمى أزمات ممتدة 
لكن ما یعود وبقوة على الساحة الدولیة ھو الحرب على اإلرھاب والحرب على  ،]3[وأزمات منسیة
قوات  تستخدمھوفي غالب ھاتین الحالتین یتجاوز استخدام القوة المسلحة حد ما  ،المنظمة الجریمة
                                                           
، 2012 ،. مالك عباس جیثوم: التنظیم القانوني للنزاعات المسلحة غیر الدولیة، رسالة ماجستیر، جامعة بابل، العراق1
 .55ص
نة الدولیة للصلیب . عامر الزمالي: مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني، منشورات المعھد العربي لحقوق اإلنسان واللج2
 .41-40ص ،1997 ،تونس ،األحمر
المجلة  ،صراعات منسیة: تحدیات العمل اإلنساني ،أزمات ممتدة ،. فرانسوا جرونفالد ولورانس تیسییھ: مناطق رمادیة3





األمن من قوة لیصل األمر إلى حد اللجوء إلى الجیش النظامي في مواجھة العنف المنظم الذي یھدد 
 لة واستقرارھا.أمن الدو
 أوالً: الحرب على اإلرھاب
 ]1[:تخوضھا الدول بأنھا تتمیز الحرب على اإلرھاب التي
 لیست حرباً على المستوى العسكري فحسب. -1
 مواجھة تنخرط فیھا الشرطة والعدالة والمنظومة األمنیة.  -2
 والمالیة. االقتصادیةمواجھة لھا آثارھا على المجاالت  -3
 حرب طویلة األمد. -4
أن ما یزید من تعقید الحرب على اإلرھاب ھو عدم وجود تعریف جامع أو متفق علیھ من إال 
قبل المجتمع الدولي على الرغم من تعدد االتفاقات الدولیة التي تتناول مظاھر أو مكافحة تمویل 
 ]2[.اإلرھاب
فضالً عن الغموض المقصود أو غیر المقصود من قبل الدول الذي  ،تلك الخصائص جمیعھا
وكونھ بالدرجة األولى مفھوم یدخل في صلب اختصاصات  ،یحیط بظاھرة الحرب على اإلرھاب
                                                           
1. Salifou, F. (2013). Nature juridique de la situation de conflit armé au nord du Mali en 
2012-2013: Qualification à la lumière du droit international humanitaire. Ancien membre 
et Vice- Président de la Commission du droit international  de l’ONU à Genève membre et 
rapporteurde la Commission d’enquête de l’ONU sur le génocide au Rwanda, 
Switzerland.  
 :12/1/2020، تاریخ دخول الموقع . أنظر األمم المتحدة في مواجھة اإلرھاب، الصكوك الدولیة لمكافحة اإلرھاب2
https://www.un.org/arabic/terrorism/instruments.shtml 
 ،دار العلم للمالیین ،الدولي "دراسة قانونیة ناقدة"لمزید من التفصیل انظر أیضاً: محمد عزیز شكري: اإلرھاب 
االتفاقات والقرارات الدولیة اإلقلیمیة، منشورات الحلبي  ،. خلیل حسین: مكافحة اإلرھاب الدولي240ص ،1991





ال یخل كل ذلك بالمبدأ العرفي المستقر الذي یقضي بضرورة "تطبیق  ،الدولة أي أنھ أمر سیادي
 ]1[.ضمیر العام "اإلنسانیة"وما یملیھ ال ،القوانین اإلنسانیة"
وھذا ما أكدتھ أیضاً محكمة العدل الدولیة في رأیھا االستشاري بشأن تحریم األسلحة النوویة 
وكان  ]2[."للتطبیق وقابلیتھوأنھ "ال یمكن الشك في استمرار وجوده  ،فیما یتعلق بالمفھوم اإلنساني
شرط مارتنز ال یقتصر على تأكید القانون "أن  ىالقاضي شھاب الدین في معرض القضیة ذاتھا قد رأ
وإنما سمح بمعالجة مبادئ اإلنسانیة وما یملیھ الضمیر العام بوصفھا  ،العرفي ألن ذلك غیر ضروري
 ]3[."مبادئ للقانون الدولي ینبغي تأكیدھا في ضوء األحوال المتغیرة
"أنھا منحرطة في  وال تشارك اللجنة الدولیة للصلیب األحمر مواقف بعض الدول التي تقول
لترى أن تطبیق المادة الثالثة  ،وبذلك ھي لیست في نزاع مسلح غیر دولي ،حرب على اإلرھاب"
لیست لھا أي تأثیر في المركز القانوني ألطراف النزاع  1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف لعام 
ة مقاتلین غیر شرعیین على لیعتبر حاملو السالح في إطار العملیات اإلرھابی ،]4[المسلخ غیر الدولي
 ]5[.الرغم من أن القانون الدولي اإلنساني لم یعرف ھذا المصطلح
 ثانیاً: الحرب على الجریمة المنظمة
على الرغم من أن الجریمة المنظمة مسألة أقل حساسیة من مسألة اإلرھاب إال أن العدید من 
المنظمة. وقد تعددت التعریفات لمفھوم التشریعات الوطنیة ربطت مكافحة اإلرھاب بمكافحة الجریمة 
                                                           
ومن  ،1907وكذلك االتفاقیة الرابعة لعام  ،1899الذي أسستھ االتفاقیة الرابعة لعام  ،. أي ما یطلق علیھ شرط مارتنز1
 .1977والبروتوكوالن اإلضافیان لعام  ،1949ثم اتفاقیات جنیف لعام 
2. Juillet (1996). Cour internationale de justice recueil des arrêts, avis consultatifs et 
ordonnances licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Genève, p.38. 
. القانون الدولي اإلنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التھدید باألسلحة النوویة أو استخدامھا، اللجنة 3
 .2016 ،مارس 16 ،الدولیة للصلیب األحمر
4. ICRC (2011). Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
contemporains. Document établi par le Comité international de la Croix-Rouge, présenté 
au XXXI e Conférence Internationale De La Croix-Rouge Et Du Croissant-Rouge, 
Genève, Suisse du 28, p.15.     
 ،2012 ،منشورات الحلبي ،في القانون الدولي اإلنساني . سراب ثامر أحمد: المركز القانوني للمقاتل غیر الشرعي5





الجریمة المنظمة إال أن أوضحھا لفھم ھذا النوع من الجرائم كان التعریف الذي جاءت بھ اتفاقیة 
ً بالوسائل التي تراھا الدول مناسبة لذلك ،]1[2002عام  دون أن  ،ویبقى إطار مكافحتھ مرھونا
لوطنیة إلى حجم القوة الممكن استخدامھا ضد مجموعات تتطرق الوثائق الدولیة المختلفة وال القوانین ا
 الجریمة المنظمة.
 ،ویرى بعض الفقھ أنھ بالنظر للطبیعة الخاصة للجماعات المنخرطة في نشاطات إجرامیة
فإن األفعال كلھا التي تتخذ لمواجھة الجریمة المنظمة ال یمكن أن تعد ضمن فئة النزاعات المسلحة 
یرى أن  -بما في ذلك اللجنة الدولیة للصلیب األحمر-ن جانب آخر من الفقھ إال أ ،]2[غیر الدولیة
ذلك أن "ھذه القراءة ال تستند إلى أي قراءة بالمعنى القانوني  ،القانون الدولي اإلنساني واجب التطبیق
 الضیق... وأن القانون الدولي اإلنساني ال ینظر إلى المبررات التي تنطلق منھا الجماعات المسلحة
 ]3["لیحدد ھل ھناك نزاع مسلح؟
إلى أن مشكلة تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة من  یخلص الباحثبناء على ما تقدم، 
الناحیة المادیة والقانونیة، مازالت قائمة إلى الیوم، وذلك بسبب التداخل بین المفاھیم القانونیة 
المختلفة، باإلضافة إلى تعدد صور ھذه النزاعات وتماسھا مع مفھوم سیادة الدول، ما جعل من مسألة 
ر النزاعات المسلحة غیر الدولیة غیر واضحة المعالم نظراً لصعوبة تحدید التمییز بین مختلف صو
مفھوم ھذه الصور، باإلضافة إلى احتمال ظھور جیل آخر من النزاعات المسلحة غیر الدولیة والتي 
 قد تزید ضراوتھا عن الحروب األھلیة ذات الطابع التقلیدي.
                                                           
: ھیكل تنظیمي مؤلف من ثالثة أشخاص أو أكثر موجود 2000. اتفاقیة األمم المتحدة مكافحة الجریمة المنظمة لعام 1
ر أو غیر وھذا الھیكل یعمل بصورة متضافرة ومتكاملة ومستمرة من أجل الحصول بشكل مباش ،لمدة زمنیة معینة
 مباشر على منافع مادیة أو مالیة أو تحقیق أھداف أخرى.
وال یلزم  ،یقصد بتعبیر "جماعة ذات ھیكل تنظیمي" جماعة غیر مشكلة عشوائیاً لغرض االرتكاب الفوري لجرم ما
 ً  أو أن تكون ذات ھیكل تنظیمي.  ،أو أن تستمر عضویتھم فیھا ،أن تكون ألعضائھا أدوار محددة رسمیا
2. ICRC (2015). Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
contemporains. Option Déjà Cité, Genève, p.13.    





ولیة وأثره على تطبیق القانون تدویل النزاعات المسلحة غیر الد: المبحث الثاني
 اإلنساني
لطالما كان غیاب المفھوم القانوني الواضح ذریعة للعدید من الدول والجماعات لتمارس 
نزعاتھا وسلوكیاتھا العسكریة العنیفة، انطالقاً من اعتقادھا بقدرتھا على التملص من مسؤولیتھا أمام 
كان وضع الحدود الممیزة للنزاعات المسلحة غیر القانون الدولي، األمر الذي جعل من الضرورة بم
الدولیة وتمییزھا من جھة أولى عن االضطرابات والتوترات الداخلیة، ثم تمییزھا عن النزاعات 
المسلحة الدولیة التي تنشب بین الدول، وتلك النزاعات الداخلیة التي تتخذ طابعاً دولیاً أو ما یطلق 
 المدولة"، وذلك من جھة ثانیة.علیھ حالیاً "النزاعات الداخلیة 
وفي ھذا المبحث یتعرض الباحث لمفھوم النزاعات المسلحة الدولیة للتمییز بینھا وبین 
النزاعات المسلحة غیر الدولیة مع تسلیط الضوء على إشكالیة تدویل النزاعات المسلحة غیر الدولیة 
 وفقاً للتقسیم التالي: وذلك التطبیق،وأثر ذلك على القانون الدولي اإلنساني الواجب 
 المطلب األول: النزاعات المسلحة الدولیة.
 المطلب الثاني: النزاعات المسلحة غیر الدولیة المدّولة وأثرھا على تطبیق القانون الدولي اإلنساني.
 النزاعات المسلحة الدولیة المطلب األول:
ولیة مناخات مناسبة الرتكاب توفر النزاعات المسلحة بكافة أنواعھا وصورھا الدولیة وغیر الد
انتھاكات یتجاوز نطاق ضحایاھا مجرد األفراد المشاركین في العملیات الحربیة، لیشمل السكان 
ومع ذلك ال یوجد تعریف  ؛]1[المدنیین، وھم أكثر الضحایا دائماً في الحروب والنزاعات المسلحة
في القانون الدولي، ما دفع  -بغض النظر عن كونھا دولیة أو غیر دولیة- محدد للنزاعات المسلحة
                                                           





للوصول إلى ما تتسم بھ تلك النزاعات  ،(الفرع األول)إلى االجتھاد في صیاغة تعریفات عدة لھا 
  .(الفرع الثاني)من خصائص تمیزھا عن النزاعات المسلحة غیر الدولیة 
 لدولیةالفرع األول: مفھوم النزاعات المسلحة ا
 أوالً: المفھوم الفقھي للنازعات المسلحة الدولیة
ذھب جانب من الفقھ إلى أنھ ال یوجد تعریف محدد للنزاع المسلح، على أساس تعدد وتباین 
واختالف الظروف التي قد تشكل أو ال تشكل أي نزاع مسلح، ما یستدعي عند الحاجة إلى تقییم ما 
فیما ذھب جانب ؛ ]1[، الرجوع إلى إلى وقائع الحالة نفسھاإذا كان الحدث یشكل نزاع مسلح أم ال
آخر إلى تعریف النزاع المسلح على أنھ "مفھوم عام یطبق على المواجھات المسلحة المنظمة التي 
یمكن أن تحدث بین دولتین أو أكثر أو بین دولة وكیان مسلح ال یشكل دولة بالمعنى القانوني للقانون 
دث بین دولة وبین جماعة منشقة كما بین جماعتین عرقیتین أو طائفتین أو الدولي، كما یمكن أن یح
 ]2[.مجموعات ایدیولوجیة مختلفة ضمن دولة واحدة أو عدة دول"
وفي تعریف آخر، ھو "تدخل القوة المسلحة لدولة ضد دولة أخرى وذلك بغض النظر عما 
وبطبیعة الحال، فإن ھذا التعریف ال یشمل  ؛]3[إذا كان ھذا الھجوم المسلح مشروعا أو غیر مشروع"
النزاعات القانونیة غیر المسلحة والنزاعات التي ال تصل إلى حد وصفھا بالنزاع المسلح 
كاالضطرابات والتوترات واألعمال العدائیة المنفردة التي ترتكبھا جماعات الجریمة المنظمة 
 ]4[.والجماعات اإلرھابیة
صطلح النزاعات المسلحة، ھو التأكید على الصیغة الشمولیة لكل بید أن الغایة من استخدام م
النزاعات التي تكون فیھا دولة ما أو عدة دول طرفاً في مواجھة عسكریة مسلحة مع طرف آخر، 
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؛ وتأسیساً ]1[أو أطراف آخرین بغض النظر عما إذا كان ھذا الطرف أو تلك األطراف تمثل دوالً أم ال
یتمثل في الحرب المعلنة، أو أي نزاع مسلح آخر بین دولتین أو أكثر،  على ذلك فالنزاع المسلح
وحتى إذا لم یعترف أحد األطراف بحالة الحرب كما في حالة الشعوب الخاضعة تحت الحكم 
االستعماري، واالحتالل األجنبي، واألنظمة العنصریة، كل ذلك في إطار ممارسة الشعوب حقھا في 
 ]2[.تقریر مصیرھا
الفقھ في تعریف النزاع المسلح الدولي تبعاً الختالف وتباین األدوات التي استخدمت اختلف 
في ھذا الشأن؛ ولھذا جرى التعبیر عن النزاع المسلح الدولي بأنھ "موقف دولي أو داخلي ینشأ من 
التناقض الحاد في المصالح والقیم بین أطراف تكون على وعي وإدراك بھذا التناقض مع توافر 
بل ربما یتصادم مع رغبات األطراف  -ال یتفق- ة لدى كل منھما في االستحواذ على موقفالرغب
ً عندما یكون ھناك صدام مسلح بین دولتین، ]3[األخرى" ؛ فالنزاعات المسلحة الدولیة توجد أساسا
 ]4[.وإذا وجود أكثر من طرف في إطار النزاع الحاصل یكسب صفة الدولیة
للنزاع المسلح الدولي، تعریفھ بأنھ "صراع مسلح بین الدول بقصد  من بین التعریفات الفقھیة
؛ وفي تعریف آخر ھو "استخدام ]5[فرض وجھة نظر سیاسیة وفقا للوسائل المنظمة بالقانون الدولي"
وال بد أن یكون أحدھما جیش نظامي، وتقع  ،القوة المسلحة من قبل طرفین متحاربین على األقل
تبدأ عادةً بإعالن، وتتوقف ألسباب میدانیة (وقف القتال) أو استراتیجیة خارج حدود أحد الطرفین 
أو غیرھا - أو ھو "كل صراع مسلح أطرافھ الدول ؛]6[(الھدنة) وتنتھي باالستسالم أو باتفاق صلح"
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یكون الغرض من ورائھ تحقیق مصالح ذاتیة خاصة بھا،  -من أشخاص القانون الدولي العام األخرى
دتھا إلى قیام حالة الحرب وما یستتبعھ من تطبیق قانون النزاعات المسلحة متى اتجھت إرا
 ]1[.الدولیة"
 ثانیاً: المفھوم القانوني للمنازعات المسلحة الدولیة
من الناحیة القانونیة، یمكن االستناد إلى التعریف الذي نصت علیھ المادة الثانیة المشتركة من 
على أن النزاع المسلح الدولي ھو "حالة الحرب المعلنة أو ، والتي نصت 1949اتفاقیة جنیف لعام 
أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من األطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یعترف 
أحدھا بحالة الحرب، كما یشمل ذلك جمیع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقلیم أحد األطراف 
 ]2[.یواجھ ھذا االحتالل مقاومة مسلحة" السامیة المتعاقدة حتى لو لم
على أن یشمل مفھوم  1977) من البروتوكول األول اإلضافي لعام 1/4كما نصت المادة (
النزاع المسلح الدولي "المنازعات المسلحة التي تناضل بھا الشعوب ضد التسلط االستعماري 
 ،حق الشعوب في تقریر المصیروذلك في ممارستھا ل ،واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصریة
كما كرسھ میثاق األمم المتحدة واإلعالن المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودیة 
 ]3[.والتعاون بین الدول طبقاً لمیثاق األمم المتحدة"
ھذا یعني أن جمیع الحاالت السابقة المنصوص علیھا في البروتوكول األول اإلضافي یجب 
في نطاق قانون النزاعات المسلحة وھو األولى بالتطبیق علیھا سواء كانت القوات الدولیة  أن تدخل
تابعة لدولة أو أكثر أو لقیادة مباشرة من المنظمة المعنیة، وأیا كانت الظروف المحیطة بھذه األحداث 
ع في الفوضى فال یمكن االعتماد على نظام قانوني آخر غیر القانون الدولي اإلنساني لتفادي الوقو
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 2002رب التي شنھا التحالف األمیركي البریطاني على العراق عام ؛ فالح]1[ھاالقانونیة بكل تجلیات
بحجة تدمیر األسلحة ذات الدمار الشامل، والنزاع بین األرجنتین وشیلي، وكذلك الحرب بین العراق 
كلھا نزاعات  1990الكویت عام وایران في ثمانینیات القرن الماضي، وتلك التي شنھا العراق على 
 ]2[.مسلحة دولیة
ولما كان القانون الدولي اإلنساني یطبق قواعد مختلفة على المنازعات المسلحة تبعا لما إذا 
؛ فإنھ یعتبر ]3[كان النزاع ذا طابع دولي أو داخلي؛ ویتفق غالب الفقھ على أن ھذا التمییز اصطناعي
الدولیة عن النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ھو تلك النزاعات  فاصل التمییز بین النزاعات المسلحة
التي تدور على إقلیم أحد األطراف السامیة بین قواتھ المسلحة وبین قوات مسلحة منشقة أو جماعات 
نظامیة مسلحة أخرى وتمارس تحت قیادة مسؤولة عن جزء من إقلیمھ ویمكنھا من القیام بعملیات 
 ]4[.عسكریة متواصلة ونظامیة
على ھذا األساس، فالنزاع المسلح الدولي یتمیز عن النزاعات المسلحة غیر الدولیة، بأنھ 
یتضمن أساساً استخدام القوة المسلحة من قبل طرفین متنازعین، والبد أن یكون أحدھما جیش نظامي 
میدانیة وتقع خارج حدود أحد الطرفین، ویبدأ النزاع عادة بإعالن حالة الحرب، وتتوقف ألسباب 
كتحقیق األھداف التي خلقت من أجلھا الحرب أو دخول طرف ثالث وتوقیع ھدنة أو اتفاق صلح 
 ]5[.مناسب للطرفین
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 الفرع الثاني: خصائص النزاعات المسلحة الدولیة
 -أي بین أشخاص القانون الدولي- تتمیز النزاعات المسلحة الدولیة بأنھا تتم بین الدول
المسلحة سواء كانت بریة أو بحریة أو جویة؛ كما تتمیز باتساع مسرح  وتتضمن استخداما للقوات
عملیاتھا على نطاق أوسع، وتھدف إلى تحقیق ھدف ما ومعلوم كإرغام الدولة على الرضوخ لمطالب 
الدولة المعتدیة أو احتالل جزء من أراضیھا أو القیام بعمل أو االمتناع عن عمل أو تسعى إلى تدمیر 
 ]1[.نة أو قدرتھا على المقاومةشوكة دولة معی
 ]2[:بصورة عامة، یمكن ابراز خصائص النزاع المسلح الدولي، كما یلي
. أنھ صراع مسلح بین دولتین أو أكثر، حیث أنھا دائما صراع مسلح بین دول، ولیس بین أناس 1
ازھا أساساً عادیین، أو بین طوائف معینة، أي أنھ یلزم لقیام حالة الحرب بالمعنى القانوني ارتك
 على نزاع مسلح بین جیوش نظامیة.
. یتم فیھ اللجوء إلى القوة المسلحة باعتباره صراع مسلح، وھذا ما یمیزه عن غیره من األوجھ 2
الدولیة لعالقات النزاع في دائرة القانون الدولي العام؛ وبصفة خاصة، تمییزه عن كل من األعمال 
 یة في صورھا غیر المسلحة من جانب آخر.القسریة، من جانب، واألعمال االنتقام
. اتجاه إرادة أطراف الصراع المسلح من أشخاص القانون الدولي إلى قیام حالة الحرب بما یستتبعھ 3
 من تطبیق قانون النزاعات المسلحة الدولیة.
مما تقدم إلى أن النزاع المسلح الدولي یتسم بشكل أساسي بطابعین جوھریین، یخلص الباحث 
الطابع المسلح، والطابع الدولي، وكالھما یمیزان بین النزاع المسلح الدولي والنزاعات المسلحة ھما: 
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ً التطرق إلشكالیات تمییز النزاعات المسلحة غیر الدولیة عن  غیر الدولیة، بید أنھ یجدر أیضا
 النزاعات الداخلیة المدولة.
على تطبیق القانون الدولي  وأثرھاالنزاعات المسلحة غیر الدولیة المدّولة : المطلب الثاني
 اإلنساني
مع تشعب وتضارب المصالح السیاسیة للدول، وتزاید حاالت التدخل الخارجي في النزاعات 
الداخلیة، األمر الذي بات یؤثر وبشكل مباشر على األسس والمبادئ التي تقوم علیھا العالقات الدولیة، 
للدول، ولكن أیضا في كیفیة توصیف ھذا النوع من وعلى رأسھا حظر التدخل في الشؤون الداخلیة 
النزاعات التي تنطوي على تدخل خارجي لصالح أحد األطراف أو لجمیع أطراف النزاع، وھذا ما 
 Internationalized Armedأدى إلى ظھور مصطلح "النزاعات المسلحة المدَّولة" (
Conflictقھیاً أكثر من كونھ قانونیاً، ألن القانون )؛ وھو المصطلح الذي قد یكون مصطلحاً واقعیاً وف
وفیما یلي یتعرض الباحث لمفھوم تدویل النزاعات المسلحة غیر  ،]1[الدولي اإلنساني لم یتطرق إلیھ
 .(الفرع الثاني)وما یثیره من إشكالیات في تطبیق القانون الدولي اإلنساني  ،(الفرع األول)الدولیة 
 النزاعات المسلحة غیر الدولیةالفرع األول: مفھوم تدویل 
قدمت اللجنة الدولیة  1948أن ھذا المصطلح والتوجھات المتصلة بھ لیس جدیداً؛ ففي عام  
للصلیب األحمر تقریًرا یوصي بأن تطبق اتفاقیات جنیف مجمل نطاق القانون الدولي اإلنساني في 
حاالت الحروب األھلیة أو  "جمیع حاالت النزاع المسلح الذي لیس لھ طابع دولي، وبخاصة في
المنازعات االستعماریة أو الحروب الدینیة، التي قد تنشب في إقلیم طرف أو أكثر من األطراف 
أوصت اللجنة في المشروع الذي قدمتھ إلى مؤتمر الخبراء  1971السامیة المتعاقدة"؛ وفي عام 
                                                           
اللجنة الدولیة للصلیب  ،. عبد هللا علي عبو: النزاعات المسلحة المدَّولة في انتظار قانون واجب التطبیق، مجلة اإلنساني1





لدولي اإلنساني على الحروب الحكومیین، باقتراح آخر یستھدف وجوب تطبیق مجمل كیان القانون ا
 ]1[.األھلیة عند تدخل قوات أجنبیة
وقد برزت مشكلة ھذا النوع من النزاعات عندما تصدت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا 
)؛ فقد اضطرت المحكمة Duško Tadicالسابقة لھذه المسألة في قضیة المتھم دوسكو تادیتش (
لظروف المحیطة بالنزاع في یوغسالفیا، فضالً عن الرجوع للبحث في الحیثیات والمالبسات وا
للوصول إلى  1986لقضیة األنشطة العسكریة وشبھ العسكریة للوالیات المتحدة في نیكاراغوا عام 
ً للنزاع المسلح وأضافت إلى التقسیم  ؛]2[فھم دقیق لطبیعة ھذا النزاع فقد أوردت المحكمة تعریفا
ً جدیداً  من النزاعات المسلحة: "مما ال یقبل الجدل أن النزاع المسلح یعتبر  المزدوج السابق نوعا
دولیاً إذا نشب بین دولتین أو أكثر وباإلضافة إلى ذلك، إذا نشب نزاع مسلح داخلي في إقلیم دولة 
ما، یمكن أن یصبح دولیاً أو یتخذ، تبعاً للظروف، طابعاً دولیاً بجانب كونھ نزاعاً مسلحاً داخلیاً إذا 
لت دولة أخرى في ھذا النزاع من خالل إرسال قواتھا، أو على خالف ذلك إذا كان بعض تدخ
 ]3[.المشتركین في ھذا النزاع المسلح الداخلي یقاتلون لمصلحة تلك الدولة األخرى"
كما تُعرف النزاعات المسلحة الداخلیة المدَّولة بأنھا "تلك النزاعات التي تكون في األصل 
أطراف داخلیین ولكنھا في لحظة ما وفي ظروف معینة تصبح مدّولة من خالل  داخلیة مسلّحة بین
تدخل خارجي مسلّح واحد أو أكثر، لمساندة أحد أطراف النزاع أو أكثر من طرف، وذلك بھدف 
التأثیر على نتیجة ھذا النزاع وتحقیق مصالح سیاسیة واقتصادیة معینة، سواًء أكان ھذا التدخل بشكل 
 ]4[."علني أو مستتر
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من مجرد دعم - وفي تعریف آخر ھي "نزاعات كانت في البدء داخلیة، وبعد تدخل أجنبي
ً خصائص النزاعات المسلحة  -مادي ولوجیستي إلى حد التدخل العسكري اكتسبت تدریجیا
 ]1[.الدولیة"
یثیر مصطلح النزاع الداخلي المدول جدالً حول ما إذا كان وضع معطى نزاعاً مسلحاً أم ال، 
وإذا كان كذلك، نزاع داخلي أم دولي؛ فعلى سبیل المثال، قد تقاتل قوات من بلد أجنبي إلى جانب 
واضح إذا المتمردین أو القوات الحكومیة المشاركة في األعمال العدائیة الداخلیة، ویكون من غیر ال
كانت تلك األعمال تخضع لقواعد النزاع المسلح الداخلي أو الدولي، ویسمى مثل ھذا النزاع بـ النزاع 
ل، إن النزاعات في البوسنة وأنجوال ومؤخراً في سوریا والیمن ولیبیا تعتبر أمثلة ھامة  الداخلي المدوَّ
 ]2[.على ھذا النوع من النزاعات المسلحة المختلطة
 إشكالیة تدویل النزاعات المسلحة غیر الدولیة في القانون الدولي اإلنساني: نيالفرع الثا
تثیر مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للنزاعات المسلحة المدٌّولة مشكلة حقیقیة، نظراً لوجود 
صعوبة بالغة في وصف ھذا النوع من النزاعات واخضاعھ ألحكام القانون الدولي اإلنساني؛ فالقانون 
 Internationalلي اإلنساني في كّل اتفاقیاتھ حدد نوعین فقط: النزاعات المسلحة الدولیة (الدو
Armed Conflictsوالنزاعات المسلحة غیر الدولیة ،( )Non-International Armed 
Conflicts(]3[   وأمام ھذه الحالة، عندما نكون أمام نزاع تختلط فیھ العناصر الدولیة والداخلیة، ما
من الصعب للغایة تحدید أي قانون ھو الواجب التطبیق على النزاع أو على جزئیات النزاع، یجعل 
باإلضافة إلى ذلك فإن التصنیف الجامد بین "دولي وغیر دولي" في القانون الدولي اإلنساني یمكن 
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ي أن یكون عرضة لمناورات كبیرة من قبل الدول أطراف النزاع ودائماً على حساب الجانب اإلنسان
 ]1[.منھ
 أوالً: أھم المشاكل التي یثیرھا تدویل المنازعات المسلحة غیر الدولیة
 ]2[:یمكن إبراز أھم المشاكل المتعلقة بصعوبة تمییز النزاعات المسلحة المدَّولة على النحو اآلتي
ــانوني . إن تطبیق القانون الدولي اإلنساني على النزاعات المسلحة المدَّولة یتطلب وجود تكییــف ق1
لھــذا النوع من النزاعات، إما باعتباره نزاعا مسلحا دولیا تطبق علیھ القواعد الخاصة 
بالنزاعــات المســلحة الدولیة، أو باعتباره نزاعا مسلحا غیر دولي تطبق علیھ القواعد الخاصة 
راف بالنزاعات المسلحة غیــر الدولیة؛ وھذا أمر صعب للغایة نظرا لغموض وتداخل األطــ
المشاركة في النزاع المسلح المدّول، إذ یكون النزاع بین فصائل داخلیة متقاتلة وكل فصیل منھا 
مدعوم من دولة أو دول أجنبیة أو من قبل مجموعات وأطراف أجنبیة، وھذا یعني مواجھات 
 مسلحة بیــن دولــتین أو أكــثر أو بین طرفین مسلحین فأكثر بطریقة غیر مباشرة.
حقق المساواة األساسیة بین الدولة الشرعیة التي تتحرك دفاعاً عن نفسھا وفصائل . عدم ت2
المتمردین، وبالتالي فإن الدول المعنیة مباشرة تسعى إلى إنكار مجّرد وجود قوات متمّردة أو 
إمكانیة أن تكون لمثل ھذه القوات أیة حقوق، وھو األمر الذي یؤثر على القانون الدولي اإلنساني 
 یمكن تطبیقھ بین الدولة والتمّرد المدّول. الذي
. إن غیاب توصیف النزاعات المسلحة المدَّولة وعدم وجود تكییف قانوني لھا، یُمكن الدول األجنبیة 3
المتدخلة في النزاع من عدم الوفاء بالتزاماتھا باحترام أحكام القانون الدولي اإلنساني في ظروف 
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ود غیر متحیزة مكلفة بمسؤولیة تحدید وضع النزاعات النزاع، حیث أنھ في ظّل غیاب جھ
 المسلحة یبقى المجال متاحاً لكل طرف بأن یوصف النزاع لمصلحتھ.
. إن عدم وجود توصیف دقیق للنزاعات المسلحة المدَّولة والقواعد الواجبة التطبیق علیھا، وھو 4
تقع أثناء مثل ھذا النوع من  ما یمثل معضلة كبیرة للقضاء المختص بالنظر في االنتھاكات التي
النزاعات لتحدید مسؤولیة مرتكبي االنتھاكات فیھا مما یترك باب القیاس والتفسیر مفتوحاً أمام 
 القضاء في ھذه الحالة.
 ثانیاً: النزاع السوري وإشكالیة تكییفھ
یعترض تصنیف النزاع السوري العدید من الصعوبات السیما أنھ مازال مستمراً ویتعرض 
ومعرفة مدى  الطارئین،قلبات مستمرة بالنظر إلى أطراف النزاع األساسي واألطراف الدولیین لت
 انطباق القانون الدولي اإلنساني على الواقع من عدمھ.
فبالرغم من أن الدولة السوریة كانت طرفاً في اتفاقیات جنیف األربعة إال أنھا لم توقع على 
ك ال یعني عدم تطبیق المبادئ األساسیة التي یرتكز علیھا . لكن ذل1977البروتوكول الثاني لعام 
 القانون الدولي اإلنساني في مكوناتھ من حیث االتفاقیات والمعاھدات والبروتوكوالت دولیة.
أھمیة خاصة السیما من ناحیة معرفة  2011الجاریة في ھذا البلد منذ مارس  وتكتسب األحداث      
الداخلیة الخاضعة للقانون الوطني إلى  واالضطراباتتاریخ انتقال األحداث من حالة التوترات 
 مستوى النزاع المسلح الخاضع التفاقیات القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفیة.
بمظاھرات واحتجاجات سلمیة تطالب  2011صف شھر مارس حیث بدأت األحداث في منت
ومع بدایة مارس من ذات العام خرجت مظاھرات في مدینة درعا احتجاجاً على توقیف  بالتغییر،





وسرعان ما  ومصر،بیع العربي والثورات في تونس تأثراً بأحداث ما أطلق علیھ في حینھا الر
 تطورت ھذه المظاھرات لتعم معظم أرجاء البالد.
ھاجمت القوات النظامیة (الجیش) مدینة درعا ووصل عدد القتلى  2011مارس  28وفي 
المدنیین إلى أحد عشر ألف وتم توقیف عدد كبیر جداً من المتظاھرین وازدادت حدة العملیات 
 ]1[.من قبل القوات النظامیة تدریجیاً بازدیاد حدة المظاھرات وكثافتھاالعسكریة 
أُعلن عن تشكیل ما یعرف بالجیش السوري الحر المؤلف من منشقین  2011وفي أغسطس 
فضالً عن معارضین مدنیین حملوا السالح  ،عن الجیش السوري النظامي من ذوي الرتب العالیة
 ]2[.لمحاربة قوات النظام
تاریخاً فاصالً مع انتشار الجیش النظامي بشكل كبیر وازدیاد عدد  2011نوفمبر وقد شكل 
وتشكلت العدید من المجموعات المسلحة والتي أعلنت انضمامھا  ،القتلى من المدنیین بصورة كبیرة
إلى الجیش السوري الحر. وكان ھذا األخیر قادراً على القیام بھجمات ضد القوات النظامیة ترغمھا 
 النسحاب من بعض المواقع.على ا
جاء  2011وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة قد أصدرت تقریراً في نوفمبر 
فیھ "أنھا غیر قادرة على تحدید منسوب العنف الواقع في المواجھات بین الجیش النظامي 
ا الجیش السوري وكذلك بالنسبة لمدى التنظیم للمجموعات المسلحة السیم ،والمجموعات المسلحة
 ]3[.الحر وبالتالي فإن القانون الدولي اإلنساني ال یطبق على ھذا النزاع الواقع"
أصدرت اللجنة تقریراً آخر جاء فیھ "إن درجة العنف في  2012فبرایر عام  22وفي 
المواجھات وصلت إلى مرحلة مرتفعة جداً إال أنھا غیر قادرة على قیاس مستوى التنظیم الذي یصل 
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وبالتالي فإن اللجنة تعتبر أن القانون  ،یھ الجیش السوري الحر والمجموعات المسلحة األخرىإل
 ]1[.الدولي اإلنساني مازال غیر منطبقاً على الوضع الحالي"
أصدرت "ھیومن رایتس وتش" تقریراً تستنكر فیھ ارتكاب جرائم  2012وفي نھایة مارس 
إال أن توصیف جرائم الحرب یستدعي وجود نزاع مسلح  ،]2[السیما في إدلب ،حرب في سوریا
 مسبق. 
أعلنت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر متأخرة أن "النزاع في سوریا  2012یولیو  14وفي 
إال أنھا لم تعمم ھذا التصنیف على كامل النزاع بل قصرتھ على  ،]3[ھو نزاعاً مسلحاً غیر دولي"
الجیش النظامي والمجموعات المسلحة التي وصلت إلى بعض المناطق وخاصة المواجھات بین 
خاصة أن سوریا  1949درجة من التنظیم تحقق معاییر المادة الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف 
 .1977غیر موقعة على البروتوكول اإلضافي الثاني 
 أن بالده -في معرض تشكیل الحكومة الجدیدة-أعلن الرئیس السوري  2012یونیو  26وفي 
في حالة حرب حقیقیة. وحتى ھذا التاریخ كانت األمم المتحدة قد أحصت مائة ألف قتیل نتیجة 
 ]4[.وملیوني نازح داخل سوریا ،وستمائة وسبعون ألف الجئ خارج سوریا ،األعمال العدائیة
ھل التدخل الخارجي في النزاع غیر الدولي في سوریا كاٍف لتحویلھ إلى  التساؤل،ویثور 
دولي. أو على األقل جزء من ھذا النزاع خاصةً المواجھة غیر المباشرة بین الدولة السوریة والدول 
 الداعمة للمعارضة المسلحة؟
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وم بتورید ھناك أدلة على درجة كبیرة من المصداقیة على أن بعض الدول المجاورة لسوریا تق
ومما  ،]1[ویمكن توفیر الدعم التشغیلي للجیش السوري الحر ،األسلحة والمعدات العسكریة والتدریب
ال شك فیھ أن ھذا الدعم یمثل انتھاكاً لمبدأ عدم التدخل وحظر استخدام القوة. ومع ذلك ال یوجد أدلة 
م أو تخطیط العملیات العسكریة كافیة تشیر إلى أن تلك الدول أو أي دولة أخرى تقوم بتنسیق وتنظی
ولم یظھر بشكل كاٍف أن أیة دولة لدیھا السیطرة الكاملة على الجیش السوري  الحر،للجیش السوري 
ویستخلص من األدلة المتاحة أن النزاع الداخلي مازال غیر دولي. ولكن یبقى ھذا السؤال  الحر،
ن الجماعات المسلحة من تعمل تحت مطروحاً حول ما إذا كان ھناك غیر الجیش السوري الحر م
فضالً عن ذلك قد یتواجد نزاع  ]2[.اإلشراف أو الرقابة الشاملة لدولة أخرى ضد الحكومة السوریة
مسلح دولي آخر مستقل عن النزاع الداخلي إذا نشرت دولة أخرى ولو سراً أفراداً من قواتھا المسلحة 
 لمحاربة القوات المسلحة السوریة.
المقابل ھناك أدلة دامغة على أن عدداً من المیلیشیات التي ترعاھا دول أخرى ولكن في 
یقاتلون مع القوات المسلحة السوریة ضد الجیش السوري الحر وغیره من الجماعات المسلحة 
المعارضة للحكومة السوریة مثل حزب هللا والمیلیشیات العراقیة واألفغانیة باإلضافة إلى الدعم الذي 
ء النظام السوري من غطاء جوي وغیره. ومع ذلك ال یغیر تورط ھذه الدول والجماعات وفره حلفا
ً على معاییر التدخالت الخارجیة في  المسلحة من تصنیف النزاع الذي ال یزال غیر دولي قیاسا
 ]3[.النزاع المسلح إیاه
ة بحجة قامت إسرائیل بقصف جوي لبعض المواقع التابعة للحكومة السوری ،وخالل األحداث
فاعتبرت الحكومة السوریة أن ھذه  ،الحیلولة دون وصول أسلحة فتاكة إلى حزب هللا تھدد أمنھا
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ثم  ،وقد التزمت إسرائیل الصمت ،الھجمات تمثل اعتداًء على أراضي وسیادة الدولة السوریة
 ]1[.صرحت بأنھا ال تستھدف الجیش السوري ولیس في نیتھا الدخول في حرب مع الدولة السوریة
ویرى البعض أن ھذا العمل العدائي ال یشكل نزاعاً مسلحاً دولیاً وفقاً للقانون الدولي اإلنساني 
إال أن البعض اآلخر یؤكد على أن ھذا العمل  ،ألن إسرائیل لم یكن لدیھا نیة الدخول في الحرب
 ً وأن توفر الدافع لیس لھ  ،العدائي یشكل في حد ذاتھ وبطبیعتھ المنفردة والمستقلة نزاعاً مسلحاً دولیا
 ]2[.أي أساس قانوني أو حتى عرفي أو اجتھادي خاصة أن العمل العدائي المسلح كان مقصوداً 
ثم شھد النزاع السوري تحوالت كبیرة تمثلت ببروز ما یسمى "بتنظیم الدولة" وسیطرتھ على 
هللا من لبنان إلى جزء جغرافي كبیر من األقلیم وتشكل التحالف الدولي لمحاربتھ وعبور حزب 
والتدخل الروسي إلى جانب  ،سوریا للقتال إلى جانب النظام السوري ضد قوات المعارضة المسلحة
 وعبور النزاع المسلح التركي الكردي إلى األراضي السوریة. ،الحكومة السوریة
ً غیر دولي.  ،كل ذلك لم یغیر حتى اآلن من طبیعة النزاع المسلح السوري ومازال نزاعا
أخیراً تجدر اإلشارة إلى أن النزاع السوري یستفید حالیاً من اتفاق وقف إطالق نار بین األطراف و
وخالل ھذه الفترة یستمر القانون الدولي اإلنساني مطبقاً طالما لم  ،المتحاریة باستثناء "تنظیم الدولة"
 ینتھي النزاع بعد كلیاً باتفاق سالم بین األطراف المتحاریة.
تقدم، أن مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للنزاعات المسلحة المدٌّولة مازالت تشكل یتبین مما 
مشكلة حقیقیة، نظراً لوجود صعوبة بالغة في وصف ھذا النوع من النزاعات واخضاعھ ألحكام 
 القانون الدولي اإلنساني، السیما في ظل تقسیم النزاعات المسلحة إلى دولیة وغیر دولیة.
، یمكن الخلوص إلى أن التقسیم الثنائي للنزاعات المسلحة إلى دولیة وغیر بصورة إجمالیة
دولیة لھ تأثیر بالغ من الناحیة القانونیة، سواء من ناحیة التعریف والتوصیف، أو من ناحیة تطبیق 
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قواعد القانون الدولي اإلنساني على كل نوع منھا، ما یجعل ھذا التقسیم عرضة للنقد الشدید، خاصة 
التطور الذي أحدثھ القانون الدولي اإلنساني العرفي، والذي بات یطبق على  النزاعات المسلحة بعد 
غیر الدولیة، وتقارب تلك القواعد العرفیة مع القواعد التي تطبق على النزاعات الدولیة، السیما وأن 
لقواعد القانونیة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر مازالت ترى أن ھذا التطور لیس كافیاً بعد لدمج ا
المطبقة على كل من النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة في منظومة واحدة، بسبب الكثیر من 






ھایة القرن العشرین وبدایة تعد مشكلة تفاقم النزاعات المسلحة غیر الدولیة إحدى سمات ن
فقد سقطت العدید من الدول في صراعات داخلیة وحروب داخلیة وحروب  والعشرون،القرن الحادي 
أھلیة على النحو الذي أدى إلى انھیار نظامھا السیاسي واالقتصادي وألحق الكثیر من الخراب 
المجتمع الدولي إلى سن  والدمار على شعوب تلك الدول. لذلك كان من األھمیة بمكان أن یتجھ
القواعد القانونیة الواجبة االتباع أثناء تلك المنازعات لحمایة البشر والحد من اآلثار المدمرة التي 
 تخلفھا تلك النزاعات.
وقد أظھرت الدراسة أن القواعد القانونیة التي تحكم النزاعات المسلحة غیر الدولیة لم تأتي 
وذلك على عكس النزاعات المسلحة غیر الدولیة سواء كان ذلك في  ،بتعریف واضح للحرب األھلیة
وذلك بخالف المحكمة  ،2005أو في القواعد العرفیة لعام  ،1977البروتوكول الثاني اإلضافي لعام 
أو المحكمة الجنائیة لرواندا التي  ،الجنائیة الدولیة أو المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغوسالفیا السابقة
بان تنوع النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأعطت الكثیر من االجتھادات القضائیة التي أخذت بالحس
ولم یقتصر األمر على المحكمة الجنائیة الخاصة بل تعداه إلى ما  ،ساھمت في وضع تعریف لھا
التي -للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  المنشئاعتمدتھ الدول األطراف في میثاق روما األساسي 
ً بمحاكمة األشخاص المسؤولین عن االنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي اإلنساني ستخ تص الحقا
رغم الصعوبات السیاسیة  -المرتكبة في سیاق النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على حد سواء
 التي كانت قد تركت أثارھا التي تجسدت معالمھا في ،واالستراتیجیة المفروضة في ھذا المجال
 صیاغة نصوص مضیقة الختصاصات المحكمة. 
ً أم غیر  ومازال الخالف قائماً حول من لھ الحق في تكییف النزاع المسلح واعتباره دولیا





رتب على تحدید تلك األمور جمیعھا بیان قواعد تشھد النزاع في اعتباره مسألة سیادة أم ال؟ حیث یت
 القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبیق على النزاع.
كما أظھرت الدراسة أن الجھود الدولیة التي بُذلت للتمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر 
وبروتوكولیھا  1949لعام الدولیة وفي مقدمتھا المعاییر المختلفة التي اعتمدتھا اتفاقیات جنیف األربع 
لم تحقق النجاح المرجو في التعامل مع تفشي ظاھرة النزاعات المسلحة  ،1977اإلضافیین لعام 
كما لم تتمكن اآللیات الدولیة الخاصة بتطبیق القانون الدولي اإلنساني من تحقیق النتائج  الدولیة،غیر 
 المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على حد سواء.المرجوة بشأن توفیر الحمایة الالزمة لضحایا النزاعات 
ومن خالل دراسة النزاعات المسلحة غیر الدولیة وأثرھا على تطبیق قواعد القانون الدولي 
 توصل الباحث للنتائج والتوصیات اآلتیة: اإلنساني،
 أوالً: النتائج
ر اجتھاد المحاكم الجنائیة  .1 من المفاھیم  السابقة،وبصفة خاصة محكمة یوغسالفیا  الدولیة،طوَّ
القانونیة وأدخال مؤشرات ومعاییر تتسم بقدر كبیر من الدقة فیما یتعلق بتعریف النزاع وتمییزه 
 عن غیره من األوضاع العنیفة كاالضطرابات والتوترات الداخلیة واألعمال اإلرھابیة المنعزلة.
إذا كان الواقع یشكل نزاعاً  صعوبة تصنیف األحداث في ظل القانون الدولي اإلنساني وتحدید ما .2
فقد توجد معاناة في  ،وھو األمر الذي من شأنھ التأثیر في تحدید نطاق تطبیقھ عدمھ،مسلحاً من 
الواقع من كافة آثار النزاع المسلح وال توجد القدرة على االستفادة من تطبیق قواعد لحمایة 
 المدنیین والفئات األكثر تضرراً من أعمال العنف.
وھذا التقسیم المزدوج  دولي،لقواعد المطبقة على النزاع المسلح فیما إذا كان دولي أو غیر تباین ا .3
 إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة "نظام روما األساسي". اتفاقیةبین دولي وغیر دولي قد أكدتھ 
أحد  الداخلي،تمثل حساسیة الدول بشأن تدخل طرف آخر في مسائل ذات صلة بسیادتھا وأمنھا  .4





ال تتمتع الجماعات المسلحة المنشقة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة بحصانة في مواجھة  .5
حتى  العدائیة،المالحقة القضائیة على المستوى الوطني لمجرد مشاركة عناصرھا في األعمال 
وھو األمر الذي قد یدفعھم على عدم االلتزام األمثل  اإلنساني،قانون الدولي في حالة احترامھم لل
 ألحكامھ.
عدم إمكانیة تطبیق كافة أحكام قانون النزاعات المسلحة الدولیة على النزاعات المسلحة غیر  .6
 :بآالتي المرتبطةالدولیة في الجوانب 
بسبب صعوبة توصل األطراف المتناحرة أثناء النزاعات الداخلیة إلى  الحرب،أسرى  -أ
 االعتراف بوصف المقاتلین.
ونظام  الدولي،بعض الوسائل ذات الصلة بتطبیق القانون الدولي اإلنساني مثل: التحقیق  -ب
 الدولة الحامیة.
 ر الدولیة.التي ال تجد لھا تطبیقاً في واقع النزاعات المسلحة غی المحتلة،وضع األراضي  -ج
 االتفاقات الخاصة بالمناطق اآلمنة والمناطق المنزوعة السالح. -د
سواء من ناحیة  الھامة،الزال لتقسیم النزاعات المسلحة إلى دولیة وغیر دولیة آثاره القانونیة  .7
 أو من ناحیة تطبیق قواعد القانون الدولي اإلنساني. النزاعات،عملیة التوصیف القانوني لھذه 
فمن المعروف أن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ھي المعنیة  بالتصنیف،ات القائمة تعدد الھیئ .8
ولكن إلى جانب  بھ،ونشر وتعزیز ثقافة االلتزام  اإلنساني،بمراقبة تطبیق القانون الدولي 
 حكومیة،ھیئات غیر  إقلیمیة،الصلیب األحمر تتعدد الھیئات التي تقوم بالتصنیف (مجالس 
دولة غیر طرف) وھو األمر الذي من شأنھ  ،محاكم دولیة ،مجلس حقوق اإلنسان ،مجلس األمن
وصدور تصنیفات متأثرة بمصالح سیاسیة وغیر مستندة  ،أن یؤدي أحیاناً إلى تضارب اآلراء





ذلك أن تنفیذھا  اإلنساني،ي لإلذعان للقانون الدولي ینقص الجماعات المسلحة الدافع الكاف .9
في معظم األحیان ال تعفیھا من العقاب بموجب القانون  قواعدهلاللتزامات القانونیة التي تملیھا 
 الوطني.
یثبت واقع النزاعات المسلحة غیر الدولیة افتقار معظم الجماعات المسلحة التي تشنّھا إلى بنیة  .10
بل إنھا حتى ال تتعرف على  فحسب،لیس ھذا  اإلنساني،قیادیة تلتزم بأحكام القانون الدولي 
 مبادئھ وقواعده األساسیة.
 ثانیاً: التوصیـــــــــات
وتوفیر أقصى درجات الحمایة اإلنسانیة  والحرب،لسلم الحث على احترام القانون في وقت ا .1
فالتكامل بین القانون الدولي  وانماطھا،الممكنة لضحایا النزاعات المسلحة على اختالف صورھا 
فسبب  ،اإلنساني والقانون الدولي الجنائي ھو تكامل بین الوسائل الوقائیة واآللیات القمعیة
وھو ما  ،واعد القانونیة وإنما عدم الرغبة في احترامھااالنتھاكات الجسیمة لیس فقط نقص الق
ال یتحقق إال بتعزیز الوسائل الكافیة لتنفیذ القانون الدولي اإلنساني ومقاربتھا بین طائفتي 
 النزاعات المسلحة. 
والتفكیر في  النزاعات،إنشاء ھیئة دولیة من الخبراء المستقلین تكون مھمتھا األساسیة تصنیف  .2
ى عالمي للقانون الدولي اإلنساني یناط بھ مراجعة االتفاقیات وإصدار التوصیات إقامة منتد
 بشأن ما یستنجد من أوضاع أسوةً بالمنتدى العالمي لحقوق اإلنسان.
 تشكیالتھا،مھما اختلفت  المسلحة،البحث عن سبل جدیدة للتواصل مع أطراف النزاعات  .3
 المحاید،والتأثیر على الجھات الفاعلة فیھا بھدف تمھید الطریق أمام مسالك العمل اإلنساني 






یة في منظومة دمج القواعد القانونیة المطبقة على كٍل من النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدول .4
حیث أصبح التقسیم الشكلي لقواعد القانون الدولي اإلنساني للنزاع المسلح بین دولي  واحدة،
السیما بعد التطور الذي حدث مؤخراً في مجال العرف الدولي المطبق  مالئم،وغیر دولي غیر 
ة على واقتراب ھذه القواعد العرفیة من تلك المطبق الدولیة،على النزاعات المسلحة غیر 
 النزاعات الدولیة.
تشجیع االتفاقات الخاصة بین الدول والجماعات المسلحة المنشقة عنھا لضمان فعالیة احترام  .5
 القانون أثناء النزاع المسلح.
بالقانون الدولي اإلنساني ونشر قواعده وإقناع أطرف النزاع بوجوب  -على نحو واسع-التعریف  .6
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